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1998-1419 


ًّ ای 
إلى ا و اعد 
اتی تعرفت من خلاله على خصال الزعيم 


بین يدي الكتاب 


ارتأت مؤسسة محمد حسن الوزاني بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الزعيم 
محمد حسن الوزاني أن تعلن لحملة الأقلام والأفكار التحررية عن مباراة حول: 
الديموقراطية في المغرب العربي : تطلعات وإنجازات وأفاق» وخصصت جوائز 
نقدية لأحسن البحوث الثلاثة الأولى» على أن تتکفل المؤسسة بنشر الدراسات 
الفائزة قصد عرضها بمناسبة الذكرى العشرين. 

ويسر المؤسسة أن تقدم هذا البحث القيم الذي قام به السيد علي حسني 
أستاذ علم السياسة والفكر السياسي المغاربي بکلیة الحقوق ‏ جامعة القاضي 
عياض بمراكش عن : 

محمد حسن الوزاني 
وإشكالية البناء الديموقراطي با مغرب 
7 1978 

يتناول هذا الكتاب ‏ كما يقول المؤلف في المقدمة ‏ "مواقف وكتابات رجل 
جعل من بناء الدهوقراطية في وطنه قضيته ودعوته» حيث أصبحت 
الديوقراطية ببعديها التاريخيين الحرية والعقلانية بوصلة علاقاته مع حركات 
وزعماء المغرب العربي والعالم العربي» ألا وهو الزعيم محمد حسن الوزاني". 

لقد اعتمد المؤلف المنهجية السيوسيو ‏ تاريخية رعيا لتلازم الجانب النظري 
والعملي في الفكر الديموقراطي عند محمد حسن الوزاني بحيث لا يمكن الفصل 
بينهما بحال. وإذا کان لهذا البحث من ميزة تذكر بصفة خاصة» فهي محاولته 
الإحاطة بآثار محمد حسن الوزاني ذات البعد الديموقراطي وتقريبها للقراء من 
خلال دراسة متأنية لمختلف الكتب المنشورة لهذا الوطني الرائد والتي تناهز 
الثلاثين. 


ان البحث في اشكالية الديمقراطية في المغرب العربي الحديث» يقودنا 
الى البحث في مواقف وكتابات رجل جعل من بناء الديمقراطية في وطنه 
قضيته ودعوته, حيث اصبحث الدیقراطیة ببعديها التاريخيين : الحرية 
والعقلانية بوصلة علاقاته مع حركات وزعماء المغرب العربي والعالم 
العربي» ألا وهو الزعيم محمد حسن الوزاني . 

وما ان الديمقراطية من حيث البناء» مسلسل تاريخي» يتطلب مرحلة 
مخاض طویلة؛ لتحويل البنيات السوسيو تاريخية» فإنه ركز دعوته, 
بالنسبة لمغرب الاستقلال على خلق شروط إرساء الديمقراطية.وتوجيه 
الوطنية بزخمها التعبوي في أفق البناء الديقراطي» ف«ثورة الملك 
والشعب» يجب اعطاؤها امكانية الإستمرار كصيغة للتحالف الوطني ما 
بين الكبة زاللكية رافق اة الشعبية هن احل استكمال الي 
تحرير الوطن وانعتاق المواطن. 

غير ان الاستقلال لم يكن في مستوى الطموحات» فمطلب الدولة 
العصرية لم يتحقق» والعدالة الاجتماعية لم تأخذ طريقها في مشاريع 
الدولة» وبعنی آخر فمغرب كل المغاربة لم يتحقق» لقداصبح 
«الاستقلال استغلالا »حيث استبدل المستعمر بالوطني» فأصبح المغرب 
شا رت الظرضق ککرب امو“ 

واقع الخيبة الوطنية؛ هو واقع مغرب الاستقلال: ف«ثورة الملك 
والشعب»» التي فرضت رجوع محمد الخامس من منفاه. وإعلان إستقلال 
المغرب» والتی اثبتت وفاء النخبة الوطنية وتعلقها ببطل التحرير. محمد 


ا خامس: لم تستكمل مسيرتها التحرریةء ففقدت زخمها التعبوي 
وأضحت مجرد ذكرى تاريخية» فی حين انها كانت تجليا للتحالف 
الوطني» كما عكسته عريضة المطالبة بالإستقلال. تحالف عقد مابين 
لطا و لق لماكو ويا ده و مسري سی سا ہت 
حديث. غير أن العهد الجديدء عهد الإستقلال» كان عهد كبوة الإصلاح, 
فالأهداف الوطنية أهملت. وعلى رأسها إصدار دستور من طرف مثلي 
الأمة» ووقع التركيز على «توطين» مخلفات عهد الحماية وتوزيع 
مكاسب الإستقلال بين النخبة الحاكمة؛ وعم الفساد واستفحل» فأصبح 
الإستقلال «إستغلالا» ! 

هكذاء يعيد محمد حسن الوزاني؛ التفكير في إشكالية البناء 
الديقراطي با لمغرب» وتجاوز سياسة الإرتجال والتسیب: داعيا إلى «الثورة 
من الأعلى» . بل «الإنقلاب من أعلى»» لإعادة الأمور لوضعها 
الأصلي:« ثورة الملك والشعب»؛ إسترجاع بنود التحالف الوطني مابین 
النخبة والملكية لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية. 

و«الشورة من الأعلی م٠‏ إيديولوجية وبرنامج سياسي» اي تصور 
فكري متکامل؛ لتغيير الواقع المغربي؛ من الإحباط إلى الإبتكار. من 
التخلف إلى النمو والتقدم.فهو مشروع حضاري» يعيد للمواطن كرامتهء 
ويسترجع القيم الضائعة؛ قيم الکفاح الوطني» او على الأصح» يعيد لها 
مضامينها الحقيقية. 

والواقع أن البحث في فكر الزعيم محمد حسن الوزاني» مغامرة 
مشوقة؛ غير انها لاتخلو من بعض الصعوبات الغير مالوفة في دراسة 
الفكر السياسي المغربي» بشكل عام» فإذا كان هدفه الإستراتيجي هو 
بناء الدولة الوطنية الديمقراطية؛ فإنه ناضل من أجل تحقيقه في ظرفية 


سياسية متغيرةء امتدت على طول ثلاثين سنة (1947 - 1978). وهو 
في ذلك حريص على ربط النظرية السياسية بالعمل السیاسی؛: لأن 
كلاهما يتفاعلان لديهء فالإرادة السياسية لوحدها لاتغیر الواقع؛ بل 
يجب ان تبحث لها عن الفعالية والمصداقية؛ من خلال النظرية. 

ولقد توخیت التركيز على إشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب: لأن 
الزعيم محمد حسن الوزاني» لم يكن مشروعه الفكري» يقف عند حدود 
بناء الدولة العصریة: بل كذلك المجتمع العصري» لأن دونه لايمكن لدولة 
عصرية ان تقوم لها قائمة, إلا ان مشروع الدولة؛ أسبق لأن «الله يزع 
بالسيف ما لابزع بالقرآن»» فالمسألة مسألة إقتصاد سياسي للتغيير» من 
حيث المصداقية والفعالیة؛ وبهذا کان محمد حسن الوزاني؛ بحق رائدا 
للفكر الديمقراطي بالمغرب. 

ولقد اعتمدت المنهجية السوسيو ‏ تاریخیة؛ لأن فكر الزعيم محمد 
حسن الوزاني» تبلور واتضح شق خلال سی ور نظرية راف أنه 
من العبث عقد فصل مابين النظرية لديه والممارسة, لأنه كان يؤمن 
بوحدتهماء بل بانصهارهماء ضمن تصور خاص للسياسة. التي يعتبرها 
«رعاية» وإرشادا للأمة ومن ثم لمكن فصلها عن الأخلاق. 

ولايفوتني ان أشكر مؤسسة محمد حسن الوزاني والقائمين على 
مواصلة إشعاعهاء رغم رحيل المؤسوف عليه؛ عز العرب الوزاني؛ الذي 
اكتشفت من خلاله روح الزعيم محمد حسن الوزاني» وأتمنى ان تواصل 
المؤسسة نشر المقالات التي عثر عليهاء وأن تصدر كتابا يجمع فقط 
المقالات ذات البعد الديمقراطي؛ نظرا لصعوبة دراسة 27 كتابا من طرف 
كثير من المثقفين اليوم» وكذلك للعموم؛ وهو ما حاولته في هذا البحث 
المتواضع. 


القسم الاول 


الل اة 
او قضية الحكم والديمقراطية في المغرب 


"ان مسألة الحكم ومسؤوليته ليستا مطلقا رهن إشارة جمهرة 
الناس»بل هما قضية النخبة والصفوة من الرجال.اما الجمهرة فإن 
مايعنيها قبل كل شيء هو ان تكون متوفرة على قيادة صالحة وحكومة 
رشيدة» وخدمة لمصالحها مُرْضيّة,وهذه مهمة تُلزْم وثلقى على كاهل 
النخبة في الأمة." الدعوة الى النهضة والإنبعاث. ص. 118 - 
119 . 
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مقدمة القسم الأول 


يعتبر محمد حسن الوزاني بحقءأول من طرح المسألة الدستورية 
بالمغرب,منذ تقديمه على رأس حزبه.في 23 شتنبر 1947 .مذكرة ربط فيها 
مابين الإستقلال والديمقراطية,بمجرد تحريره من منفاه القسري الذي دام 
تسع سنوات 

وطرح المسألة الدستورية اشمل واعمق من المطالبة بدستور للبلاد 
ولاحتی تقديم مشروع للدستورءكما وقع لجماعة «لسان المغرب» سنة 
8ء للمشاريع الاخرى التي سجلها التاريخءلان المسألة الدستورية 
تطرح طبيعة السلطة ومصدرهاءوبالتالي تحدید السلطة التأسيسية.التي 
عن إرادتها يصدر الدستورءالشيء الذي لن بطرح لدى القوى السياسية 
الوطنیةءالا في نهاية الخمسينات.اما محمد حسن الوزاني فكانت المسألة 
الدستورية قضيته التي كرس لها حياته. 

وتعني المسألةالدستورية»بالاضافة الى ذلك,تحديد النظام 
السياسيءاي الفلسفة التي يقوم على اساسها .وبالتالي ظوابط الدستور 
المكتوب والدستور ا حي :اي طبيعة المؤسسات والعلاقات فيما 
بيئهاءوبمعنى آخر تحديد قواعد اللعبةالسياسيةءاي ما يدعى 
بالدهقراطية. غير انه يجب التمييز مابين الحكومة»اي«المشكلة السياسية 
الاولى في المغرب» كما يدعوها محمد حسن الوزانيءاي كأداة 
للتغييرءوالتي سنناقشها لطبيعتها.والمستوى الإيديولوجي والدستوري 
للسلطة والمؤسسات السياسية. 
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الفصل الاول 
الليفون سا5 لام 


"إننا بقدر ما نتمسك بالملكية الدستورية على النسق المتفق مع 
روح العصر الذي هو عصر الشعوب والثورات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية الهادفة الى تغيير المفاهيم القديمة.وتحويل الاوضاع 
التقلیدیة :وتجدید الأنظمة لتكون ملائمة لسنة التطور والإرتقاء لافرق 
في هذا بين الفرد والمجتمع ؛نتمسك بحكم هذا كلهءبمفهوم السيادة للأمة 
وبكل ماينبثق عنها من حقوق كاملة غير منقوصة.ومن اختصاصات 
قارس بواسطة وكلاء الأمة الحقيقيين دون المفروضين والمزعومين كما هو 
الشأن في الدساتير العليلة الفاسدةءوفي الديمقراطيات الشكلية 


الفاشلة"(في الدستور والبرلمان.(1972),ص.24-23.). 


معركة محمد حسن الوزاني من اجل دستور يعكس طموحات 
الأمة»ويتمثل المبادئ الديمقراطية.معركة ارتبطت باسمه»منذ شتنبر 
7 تاريخ تقديم مذكرة حزب «الشورى والاستقلال».حيث ربط 
الحزب مابين الاستقلال والديمقراطية.وكان له السبق في ذلك:الی تغيير 


اسم الحزب الى حزب «الدستور الديمقراطي »,الذي ركز نضاله على إقامة 
«وديمقراطية دستورية».غير ان محمد حسن الوزاني لم يقبل بأي 
دستورءبل شدد على مطلب وضع دستور ديمقراطي من طرف مجلس 
تأسيسي منتخب من طرف الشعب مع فتح الامكانيات لتربية الشعب 
غل الدمقراطية كا تة اتخات من معرقة ودرابة سق يحصل 
حسن الاختيار. 

لقد ربط محمد حسن الوزاني في مرحلة أولى ءا حرکة القومیة:او ما 
يعبر عنه بالحركة الوطنية,بالدستورءاي انه ربط التحرر بالدستور»على 
شاكلة الحركات القومية الكبرى بأوربا القرن الثامن عشر :والقرن التاسع 
عشر.وفي مرحلة ثانية»اي في عهد الاستقلال.طالب بالمجلس التأسيسي 
الذي يضع الدستور باسم الشعب.وفي مرحلة ثالثةءوبعد تفشي الفساد 
والرشوة ادرك ان الدستور لايمكن ان يبني على الفساد :بل لابد من 
الإصلاح العام والشامل.حتى يكون الدستور بعثا للأمة.كما هو في 
معناه الأصلي. 
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المبحث الأول الدستور اسان النهضة القومنة 

لكل أمة دستورها ءاي مجموعة القواعد التي تنظم سير السلطات 
العامة»غير انه بإعادة اكتشاف الديقراطية واكتساح الحركة الدستورية في 
العالم.أوربا القرن الشامن والتاسع عشرءوالعالم الشالث مع موجة 
الاستقلالات الوطنية في الستينات.اخذ مفهوم الدستور معنى 
حدیشا ءوھو النص المكتوب الذي ينظم عمل مختلف السلطات فيما 
بينها »على اساس التوازن.وعلاقة الحاكمين والمحكومين»باعتبار الاولین 
مثلین للأخرین:الذین يمكنهمءفي حالة الاخلال بتوكيلهمءنزع 
قثيليتهم.هكذا غدا مفهوم الدستور الحديث يعني عقداءيرجع له في 
حالة النزاع.هكذا ارتبط الدستور بسيادة الأمة وتحررها من سيطرة 
خارجية.ف"الأمة التي لادستور لها إنما هي أمة متأخرة.وكل نهضة تقوم 
فيها إفا تکون ناقصة ومعرضة في كل حين الى التعثرءبل الى ارفاق 
الجمة."٠1)ءاي‏ ان شرط النهضة الدستور".ونحنءيقول محمد حسن 
الوزاني:لانعلم أمة شرقية او غربية نھضت من غير دستور مقرر لها .فهو 
الأساس الذي تقوم عليه الحركات القوميةءوهو المحور الذي تدور عليه 
الإنقلابات الاجتماعية والثورات السياسية في الماضي والحاضر"!2).فهو 
يوطد اركان العزة القومية والسيادة السياسية. 

غير أن مطلب الدستورءلايعني القبول بأي دستور. فالدساتير ليست 
كلها ديمقراطيةءاما "الدستور السياسي الذي نريده للأمة ونرفع الصوت 
عاليا بالمطالبة به للشعب فيجب ان يكون دستورا حقيقيا صحيحا يصير 


"إنما حياة کل أمة ب«الدستور» الذي نطالب به للمغرب وشعبه".الرأي 
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للوطن ميثاقه السياسي .ويصبح في دائرة ا حریة والشورى والديمقراطية 
القانون الذاتي والنظام الأساسي للمغرب الحر.“(3) .ومعنى ذلك:ان يكون 
على شاكلة دساتير الدول الديمقراطية,كانجلترا وفرنسا. 

ولا يخلواي دستور بالمعنى الصحيح.من المبادئ الأساسية 
للديمقراطية.وهي "اعتبار الأمة مصدر السلطات.وضمانة ا حقوق وا حريات 
للفرد واحغماعۃ والفصل مابين السلطات"(4)).ءویعتبر الدستور 
المصري.دستور1923 على عهد الملك فاروقءموذجا يمكن ان يحتذى 
به.كما كان بالنسبة لمحرري مذكرة 23 شتنبر ۹۱1947)ءوحتی ال مغفور له 
محمد الخامس كان متحمسا للدستور الضری ن صرح لوفد حزب 
الشورى والاستقلال:بأنه على "استعداد تام لمنح الشعب دستورا كالذي 
يوجد في مصر مثلاءوذلك بمجرد ما تساعد عليه ظروف المغرب. وقد زاد 
جلالته قائلا إنه درس نص الدستور المصري فوجد فيه حقوق العرش 
واضحة مصونة"(6)ءفالدولة بالنسبة لمبدأ الفصل مابين السلطات كانت" 
في الأزمنة الغابرة ‏ وفي زمننا هذا عند الأمم غير الدستورية ‏ تحتكر 
السلطة بجميع أنواعها وأصولها وفروعها .واحتكار السلطة هو تجمعها 
في يد واحدة»وتداخلها .والتصرف فيها ما تقتضيه مشيئة ومصلحة 
الحاكم لاوفق إرادة الأمة وصالحهاءوذلك هوالإستبداد والحكم 


3 . نفسه.ص. 68-67 

4."الدستور والقضاء".الرأي العام»العدد 28.122 شتنبر 1949 / حرب 
الع الجزء الثاني »ص.164 . 

170 22 شتير 1950 / / حرب القلم»الجزء لرا ؛ص.297. 

6."فصل الخطاب"ءالرأي العام:العدد 1:178 دجنبر 1950 / حرب القلمءالجزء 
الثانيءص.342 . 


المطلق".ويضيف محمد حسن الوزاني مؤكدا ان مبدأ فصل السلطات 
''لایقوم إلا في الحكومة النيابية البرلمانية" (7).فهل معنى ذلك انه يحبذ 
النظام البرلماني.كما هو بإنجلترا وكما كان بفرنسا الجمهوريةالرابعة 
(1958-1875)ءحیث كان للبرلمان وزن كبيرءعلى عكس الجمهورية 
الخامسة (1958).على عهد الجنرال شارل ديغولءاي قبل ان يسلب 
البرلان كثيرا من اختصاصاتہ:لصالح السلطة التنفيذية.هكذاءيقف 
محمد حسن الوزاني موقف الإعجاب بقيم الثورة الفرنسية (1789)ءغیر 
ات تنشد بشيدة سٹشرر الح رة الخامسة الذي اس مهال تور 
المغربي الكثيرء ويعجب بالنظام الإنجليزي لاعتماده "على التجربة اكثر 
ما يعتمد على العقل والمنطق.ويتجلى هذا مشلا في نظام الانتخاب 
فتوزيع المقاعد على النواب يراعى فيه الحق اكثر ما تراعى فيه 
الأرقامءاي ان حزب الأغلبية يظفر في الانتخابات بعدد من المقاعد يفوق 
عدد الأصوات التي تكون في جانبه"(8) ,بمعنى ان اعتماد قاعدة الاغلبية 
في الانتخابات.يؤدي الى إاقصاء الاحزاب الصضری »عا ينتج عنه 
الاستقرارالسياسئ. 

وإذا كانت الحركة الدستورية باوربا مرجعا اساسياءلولوج عصر 
الحداثة.فلايعني هذا .إسقاط النماذج الغربية على واقع مغاير حضاريا 
وتاريخياءبل تكييف الفكر الدستوري الأوربي مع تراثناءالقرآن والسنة 
والفقه والتجربة التاريخية للأمة على عهد الخلفاء الراشدين!9) .ومن ثم 


1 4 المصدر نفسه, ص. 5 . 

8 . "حقائق عن نظام الأحزاب والسياسة في إنكلترا", الراي العام العدد 1۱43ء 
10 ماري 1050 سرت الع البو لكاي ص236 

9 . محمد عابد الجابري؛ الدين والدولة وتطبيق الشریعة؛ مركز دراسات الوحدة 
العربیة؛ بیروت:؛ 6 2 ص. 350 


بری متمد حسن الوزاني آن الدولة فى الاشلاء غير منقضلة عن 
الدینءبل هو الذي خلقها.وخير مثال لها دولة الخلفاء الراشدین:التی 
a E a‏ دالوا اف 
الصالح"(10).من هنا فالدولة في الاسلام لها مفهوم خاص:یحددہ الدين 
بمفهومه الاسلامي.والتجربة التاريخية (الخلفاء الراشدون) .ومتطلبات 
العصرءفلاهي دولة علمانية ولاهي دولة تيوقراطية.وبالتالي"فخير 
دستور تتسخذه كل دولة تريد الإنتساب الى الاسلام هو الدستور الذي 
يضمن تحقيق اغراض الشريعة في ا حکم والسياسة لخير كل مواطن 
مسلم.ولقيام المجتمع القومي الصالح"!!1).ورغم ان القرآن هو دستور 
الإسلام الخالد والأسمى فإن ذلك "لايتنافى مطلقا مع مايخوله الاسلام 
نفسه ‏ نصا وروحا للمسلمين من حق التفكير في تكييف نظام دولتهم 
وفق ماتتطلبه حياتهم في كل عصرءاي في وضع دستور يكون القانون 
الأساسي لأنظمة الحكم والسياسة في الدولة.ويتحقق به التجاوب مع 
تعالیم الاسلام وتوجيهاته الكبرى.خصوصا مایتصل منها بالشورىءاو 
ديمقراطية الحكم.وبالعدالة وبحسن السياسة في مختلف المجالات بالنسبة 
لكل واحد وللجميع"(2! .فقوام الدستور :الشوری والعدالة والسياسة وبهم 
"تصان الحقوق والحريات والمصالح الخاصة والعامة.وتتوطد على أسس 
سليمة وقوية ومُرضية علاقات الحاكم بالمحكوم او الراعي بالرعية حسب 
التعبیر الإسلامي" (13).وبالرغم من ذلك فإن أساليب تعايش الفرد 


10 . "الاسلام والدستور": السياسة, العدد 10ء 11 مايو 1967 / حرب القلم. 
ا جزء الأول. ص. 180. 

11 . نفسه» ص. 184. 

12. المصدر نفسه»ص.182. 

3. المصدر نفسه. 
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والجماعة تتعدد ما يعني ان الانسان يبدع المؤوسسات التي تنظم مجتمعه 
ويطورها بفعل التقدم الفني والرقي الحضاري. 

اها الكلفة رايت الدولة شی ان اس ااسات 
حسب تعبير الفقيه موريس هوريو»هي في خدمة الامة وليس العكس اذ 
"الدولة بمفهومها الصحيح وتطبيقها القويم »ليست إلا الأمة منظمة 
سياسيا .وحكوميا وتشریعیا :وتنفیڈیا في سبيل الصالح العام.فالدولة 
إطار.وجهاز.ونظام لا أقل ولا اكثر".فالدولة أساسها الأمة.وبهذا الاعتبار 
الدولة "مسؤولة أمام الأمة مثلة في مجالسها وهيئاتها ورأيها العاء"(۱4) 

وإذا كانت «دولة القرآن الكريم» تبدو للكثيرين اليوم تصورا 
طوباويا .فإن محمد حسن الوزاني بحثا عن الواقعية العملية وتبعا 
للقاعدة الأصولية «مالايؤخذ كلهءلايترك جله»ءيرى بأنه "ليس بمتعذر 
إرساء الحكم على قواعد وتعاليم الشريعة الاسلامية التي هي في 
الحقيقة قواعد وتعاليم كل حكم صالح بصرف النظر عن الصيغ والأشكال 
والجزئيات والتفاصيل التي تدعوا إليها الضرورة او المصلحة." (15). 
وبمعنى آخر "إذا لم يكن في المستطاع اليوم إقامة دولة إسلامية شبيهة 
بالخلافة الراشدة فليس بمستحيل على كل دولة خاصة بالمسلمين ان تجعل 
الحكم فيها شورى بين المواطنينءوان توفر العدالة للجميع وان تضمن 
متطلبات حياة الفرد والمجتمع في نطاق نظام قويم وحکیم(٥!)ءوذلك‏ هو 
الحد الأدنى المطلوب في الدولة الاسلامية. 


4. "(خدمة الدولة) ام سادة الأمة ؟". الدستورءالعدد 11:16 فبراير 1963؛ 
حرب القلم :ا جزء الثاني.ص.138 ١‏ 

5 المصدر نفسه.ص.139 . 

6 لاسلام والدستور".حرب القلم :ا جزء الاول.ص.183 5 
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فماهي معاني الشورى والعدالة والسياسة في فكر محمد حسن 
الوزاني؟ يرى محمد حسن الوزاني بأن الشورى تعني «الرجوع الى أهل 
الحل والعقد».في حين يعني العدل «لكل ذي حق حقه»» اما السياسة 
فیختار لها.محمد حسن الوزاني أحد التعاریف الإيجابية لتعني 
"استصلاح الخلق بإرشادهم الى الطريق المنجي في العاجل والآجل .وتدبير 
العاش مع العموم على سان العدل والاستقامة"177).والمسلمون المتقدمون 
"نظروا الى السياسة نظرتها الواقعية الإيجابية باعتبارها حسن السياسة 
وذلك بإقامة الحكم في الناس على أسس صالحة متينة.وبتحقيق العدالة 
ورد المظالم .وبضمان صلاح الراعي والرعية" (18)»بالاضافة الى ان 
السياسة تنقسم الى قسمين,السياسة النظرية والسياسة العملية.وقد 
تكون السياسة النظرية بعيدة عن الواقعءإما رفضا له وإما إلغاء له»غير 
ان السياسة العملية وإن كانت مرتبطة بالواقع.فلابد لها من السياسة 
النظرية»اي تصور لتحولات واشكال تنظيم المجتمع قبل احتدام الصراع 
الإجتماعي .وبالتالي تكون هادية للسياسة العملية.ليحصل بينهما 
التكامل.هكذا فالسياسة تعني في نهاية التحليل,حفظ أمر المسلمين في 
دينهم ودنیاهم(۱9) 1 

ويحبذ محمد حسن الوزاني »ان يتضمن الدستور الاعتراف بحقوق 
الانسان كما اقرتها ا مواثیق الدولية»ءكما هو ا حال بالنسبة لدساتير أوربا 
ف"ورود تلك النصسوص والأحكام في صلب الدستور يعد ابتكارا 


7. المصدر نفسه. 

8"السياسة ... أيضا! ",السياسة,العدهد 16.2 مارس 1967 / حرب 
القلم.الجزء الأول.ص. 183 - 184 . 

9. المصدر نفسه.ص128.؛ أنظر كذلك راشد الغنوشی,امحریات العامة فى 
الدولة الاسلامية.مركز دراسلت الوحدة العربية.بيروت:1993.ص.140. ٠‏ 
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قانونيا .وسلاحا جدیدا في صالح الحرية والديمقراطية " (20),لأن "ضمان 
الحقوق وصيانة الحريات وتثبيت نظام الديمقراطية يحتاج الى عزم وحزم بل 
الى عراك اول سلاحه الدستور ومايتفرع عنه من القوانین"(21),لحمایة 
وتسليح الدولة الدیقراطیة الحديثة. 

وحينما طرحت قضية الاستقلال في يناير 1944 ءفإن الزعيم محمد 
حسن الوزاني بمجرد تحرره من ا منفیءلم يكتف بالمطالبة بالإستقلال.بل 
طرح مع رفاقه في الكفاح قضية كيفية الوصول الى الاستقلال»واهتدوا 
الى ربط الاستقلال بإصدار دستور للبلاد .بواسطة جمعية تأسيسية» قثل 
في شعار : «رائدنا هو الاستقلال.وسبيلنا إليه الدستور».فالاستقلال 
لحل مشكلة الحماية والدستور لتأسيس سلطة وطنية ديمقراطية 
حديثة.هكذا كانت "القضية المغربية الراهنة تضع على البساط مشكلتين 
إثنتين إحداهما داخلية والأخرى خارجية.فالداخلية تقوم بين الحاكم 
والمحكوم»والشعب والدولة.ومنشؤها الاستبداد والحكم المطلق.وعلاجها 
الحرية والحكم النيابي »وهو ما يسمى في الإسلام بالشورى»وفي اصطلاح 
السياسة الحديثة الديمقراطية والدستور"(22).وأساس الدستور الملكية 
الدستورية»التي تعمل على إنشاء ديمقراطية سياسية واجتماعیة 
واقتصادية»ف"صاحب الجلالة ملك ا مغرب حريص على ان ينال الشعب 
الدستور الذي يطمح اليه بحق وعن جدارة واعيةءبل نفهم من خطب 
وتصريحات جلالته كامل استعداده لمنح شعبه الوفي دستورا لايقل عن 
0. "فا الحرية بالأحرار وللأحرار!"ءالدستور:العدد 1.38 يوليوز 963!؛حرب 
القلم ا جزء الثاني .ص.221 . 
21 المعيدر نفسه:ض :222 


2. "في سبيل الدستور !"»الرأي العام.العدد 20.18 غشت 1947 / حرب 
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ارقى الدساتير في الشرق العربي :الذي نتخذہ قدوة في نهضتنا العامة 
التي تشبه نهضته في الدين والثقافة والاجتماع والسياسة" (23). 


والمشكلة الثانية هي الاستقلال.وحل كلتا المشكلتين يتم خلال مرحلة 
انتتقالية.هكذا "يتحقق للمغرب استقلاله الداخلي اثناء المرحلة 
الانتقالية»كما يجب ان يضمن له كامل نموه الدستوري»الذي بدونه لن 
يكون تقدم حقيقي ولن ينعم الشعب بحرية حقيقة"241)..لقد کان محمد 
حسن الوزاني يفهم الاستقلال باعتباره ميلاد الدولة الوطنية 
الديقراطيةءولم یکن يقبل ان تكون ولادتها ولادة قيصرية»ولم يكن 
يقبل كذلك بوليد مشوهءفإذا كان الاستبداد هو الذي ادى الى ضعف 
الدولة وفرض الحماية.فإن إصدار دسعور للبلاد وخلق مؤسسات 
ديمقراطية.كفيل بفرض سيادة الأمة.عن طريق تشكيل حكومة مغربية 
"من اجل تنظيم مرحلة الانتقال من عهد الحماية الى طور التنظيم 
الدستوري في سبيل الاستقلال."(125. 

إن محمد حسن الوزاني كان يهدف بربطه ما بين الاستقلال 
والديمقراطية "ان يسترد (المغرب) جميع الوسائل والأدوات التي من شأنها 
ان تضمن له النمو السياسي والاجتماعي والمادي.كما يريد ان يتمكن.في 
جو من السلام لايقوم على قوة السيوف ورؤوس الحراب وأحكام 
الاضطهاد .بل على الحرية والعدالة»من استكمال تطوره القومي وتربيته 
السیاسیة|ذ فيهسا ضمان المسعقبل العظيم الذي أعدثه له 
3. المصدر نفسه»ص .102 . 
24 مذكرة 23 شعتبر 1947 بغر العرب سد الرڑاتی ؛عدتی. والذي مؤسسة 


25 امیر تتش ض: 1 03> 
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الاقدار. "(26).وبمعنى أوضح "إن المشكلة المغربية ذات جانبين.احدهما 
خارجي يعالج بالإستقلال السياسي.والثاني داخلي يعالج بالدستور 
والديمقراطية." (27). 

وإذا لم يكتب لمشروع محمد حسن الوزاني ان يرى النورءفلیس ذلك 
مرده للفكرة - المشروع في حد ذاتھا .بل ان محمد الخامس استحسنها 
حسب محمد حسن الوزانيءوما أثار النقاش هو الوسيلة»اي المرحلة 
الانتقاليةءوالتي كان قد اقترحها الحاج احمد بلافريج.قبل محمد حسن 
الوزاني »للانتقال الى وضع الاستقلال سنة 28(1944)ءبل الظروف التي 
جرت فيها المفاوضات مع الإقامة العامة الفرنسية»التي لم تكن جادة في 
مسعاها »التي وظفت ذلك في إطار اهدافها .خصوصا حينما كلفت شخصا 
مشبوهاءتجرأً للمس بحرمة صاحب الجلالة سيدي محمد بن یوسف:عبر 
مناشير مفتريةءوكان ذلك بداية القطيعة مع الاقامة العامة ومحاولة 
إيجاد حل وسط للأزمة الفرنسية - ال مغربية. 


المبحث الثاني : السيادة للأمة 

يحرص محمد حسن الوزاني »على الدعوة لاحترام المبادئ 
الديمقراطية.والتي يسميها احيانا بالشعبية نظرا لمشاركة الشعب بواسطة 
نوابه.في وضع الدساتير وفي مقدمتها ان السيادة للأمة.وفي ذلك كتب 


6 ض.232: 

7. "إستقلال وديمقراطية".الرأي العام,العدد 19.261 نونبر 1955؛حرب 

القلم,الجزء الخامسء.ص. 1 32-3 . 

28.Parti de "Istiqlal, Le Mouvement national: 1944-1946,Bureu de doc- 
umentalon du parti de 'Istiqlal,Paris, 1946. 
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غداة الاستفتاء العام لمشروع دستور 1972 بأن "التصريح بأن السيادة 
للأمة شيء.وشيء آخر جعل هذه السيادة في واقع الأمر وحقيقة النظام 
المؤسس بالدستور سيادة تمارسھا الأمة مارسة فعلية كاملة لا لبس فيها 
ولاعيب.ولانقص.ولاخلل"291).وهذه السيادة تعني ان "الأمة سيدة 
نفسها .ومالكة زمام امرها ءوقادرة على التصرف في شؤونها .وحرة في 
تقریر أنظمتها .وإقامة اجهزة التمثيل والحكم فيهاءوإجراء الرقابة على 
المسؤولين عن تدبير الشؤون العامة فيها" 30). 

فإذا كان الدستور مجموعة من «الحصارات»ءالكفيلة بضبط التوازن 
مابين السلط وتحديد صلاحيات كل مؤسسة في ظل النظام الدستوري 
العام."وبفضل هذا كله يكون الدستور عهدا وميثاقا بين الأمة والدولة 
والحاكمين فيها"(31). 

هكذاءفإن مشروع دستور 1972 المعروض على الاستفتاء بضع 
السيادة الوطنية "في غير ايدي اصحابها الطبيعيين والشرعیین من عثلي 
الامة الا فتاتا ترك لهم بكيفية شكلية اكثر منها عملیة:ءومن شأن هذا ان 
يجعل الدولة کل شيء.والأمة لاشيء,.فالدولة بجميع سلطاتها 
واختصاصاتھا هي الأساس.وصاحبة السيادة والحكم.وليست الأمة 
بالنسبة لها الا مسودة ومسيرة طوعا او كرها"(32). 

ويوضح محمد حسن الوزاني مفهومه للأسس الفلسفية التي يجب ان 
يقوم عليها الدستور المغربي اكثر»حينما كتب قائلا "إننا بقدر ما نتمسك 
بالملكية الدستورية على النسق المتفق مع روح العصر الذي هو عصر 
9 :في الدسكور: ,والب انض 19: 
0. المصدر نفسه.ص. 19. 


21 الصو سس :20 
32 المصدر نقسه. 


الشعوب والثورات الفكرية والسياسية والاجتماعية الهادفة الى تغيير 
ا لمفاهيم القديمة.وتحويل الاوضاع التقلیدیةءوتجدید الأنظمة لتكون ملائمة 
لسنة التطور والإرتقاء لافرق في هذا بين الفرد والمجتمع.نتمسك بحكم 
هذا كله.بمفهوم السيادة للأمة وبكل ماينبثق عنها من حقوق كاملة غير 
منقوصة»ومن اختصاصات قارس بواسطة وكلاء الأمة الحقيقيين دون 
المفروضين والمزعومين كما هو الشأن في الدساتير العليلة الفاسدة.وفي 
الديمقراطيات الشكلية الفاشلة"(33).هكذا فدستور 1972 "لايتلائم مع 
السير الطبيعي الذي تريد الأمة المغربية ان تسيره في طريق النهضة 
والتقدم دائما الى الأمام في كل مجالات الحياة العصرية"341). 
وأولوية المجلس التأسيسيءقضية لايتنازل عنها محمد حسن 
الوزاني »وهي ان وضع الدسستسور هو من مصلاحية المجلس 
التأسيسي.ويكتب بعد الانتخابات الجماعية الاولى في المغرب(28 
يوليوز1962)بأن "الطريقة الطبیعیة:والوسیلة الديمقراطية.والأسلوب 
الدستوري المألوف والمنشود هو المجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حقيقيا 
عاما .وحرا نزيها."1351.لوضع الدستور.ويوضح ذلك اكثر عند اعلان 
الاستفتاء على دستور 1962»حينما اعلن:"يريد المواطنون ان يمارسوا 
جمیع حقوق المواطنة التي تعترف لهم بها القوانين المشروعة.والعهود 
المؤكدة منذ الاستقلال وفي مقدمة تلك الحقوق المقدسة حق الأمة 
المتحررة؛السيدة,الواعية,الرشيدة في وضع دستورها القومي" وذلك " 


3 المصدر نفسه»ص. 24-23. 

4. المصدر نفسهء.ص.24. 

5 إلى أين يسير الملغرب؟":الدستور:العدد 42,19 مارس 1963 / حرب القلم 
الجزء الثاني.ءص.158 . 
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بواسطة مجلس تأسيسي منتخب یثلھا قثيلا شرعيا صحيحا .شأن غيرها 
من الأمم الحرة في افريقيا وغيرها".وفي حالة ما إذا تعذر إنتخاب ذلك 
المجلس لسبب وجيه مسلم :یکن أن" يتولى مهمته مجلس آخر يمثل سائر 
الإتجاهات السياسية وغيرها فی البلاد »ويلك كل الصلاحية المطلوبة 
للقيام بوضع الدستور نيابة عن الأمة" .غير ان هذا الدستور نظرا 
لمضندرة تمل به في فترة انتقالية محدودة الي حين "انتخاب مجلس 
تأسيسي لوضع الدستور النهائى للأمةءولامانع من ان يعرض ذلك 
الدستور المؤقت للاستفتاء العام ليقول الشعب فيه كلمته.ويكسبه قوة 
المصادقة والعأييد"(36). 

ويعارض محمد حسن الوزاني الأسلوب الذي وضع به دستور 1962 
ساعة عرضه على الاستفتاء الشعبي :"لماذا تسمح الدولة بالإستفتاء في 
مشروعها الدستوري وقتنع من انتخاب الأمة لمجلس تأسيسي لوضع 
الدستور؟"377),فالاستفتاء يفترض أن الشعب راشدء فكيف لايتم ذلك 
بالنسبة للمجلس التأسيسي؟ ويجيب محمد حسن الوزاني بأن "الدولة 
این وو ااا ءالا اتا مسحة دنتراطية ار سے ولق 
مصطنعة ۔ على الدستور الممنوح من طرفها الذي لاتريد ان تنظم ولا ان 
تحكم البلاد بسواه" (38). 

ان ذلك في الواقع "إخلاف شنيع لكل الوعود المقطوعة سابقا للأمة ‏ 
في عهد استقلالها ‏ بأن تتولى هي وضع الدستور بواسطة مجلس یثل 


. 36. "مشكلة الساعة او معركة الدستور" الدستور.12 نونبسر 1962 .حرب 
القلم,الجزء الثاني.ص.32-31. 

7. نفسهء.ص.32-31. 

8. نفسه. 
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مختلف نزعاتها واتجناهاتها وفعلا أسسن مجلس للدسعور احشقطت به 
الدولة سنوات ولم نعد نسمع له حسا ولاذكرا حتی فوجتنا بقرار استفتاء 
عام في مشروع دستور معد باسم الدولة نفسها" (39). 

وبحثا عن المرونة السیاسیة:وامام الأمر الواقع»اي مجلس الدستور 
المعين.فلايجدي إلا اتباع سياسة عمليةءوههو المطالبة بان يتمتع هذا 
المجلس على "جميع ما قتاز به جميع المجالس التأسيسية المنتخبة»من 
نظام محكم واختصاص واسع وحرية العمل.فإن هذا يشفع في الطريقة 
المستعملة في تكوين المجلس"40).وهو حل وسط ينهي الصراع ما بين 
واقع المجلس المعين.ودعاة المجلس التأسيسي .على اساس التوافق.و حتى 

يقة التعيين ,بالنسبة له»وهو ما اخذ به في تشكيل مجلس الدستور 
سنة 1962 "لها محاسنها ولها عيوبها كغيرها من الطرقءويمكن التقليل 
من عيوبها الى اقصى حد مستطاع بإدخال تحسينات وإصلاحات على 
أولى نتائجها وهي المجلس الذي سيناط به وضع مشروع الدستورءذلك ان 
الغاية اهم من الوسيلة"(41). فالأهم هو تحقيق فكرة المجلس التأسيسي 
لإقرار سيادة الأمة.بصفة نهائية. 

وإذا كانت «الديمقراطية الدستورية» هي المنشودة.فماهي مكانة 
الشعب من كل هذا ؟ فالحكم في الواقع لصالح المجلس او عليه "يهم الرأي 
العام في البلاد .فهو الذي يحكم بالصلاحية او عدمها .والدستور الذي 
سيوضع لايعني المجلس وحدهءبل يعني الشعب:فحکم الشعب للمجلس 


9. 'الدستور الذي يريده الشعب:دستور بالشعب وللشعب",الدستورءالعدد 
5 نونبر 1962 ,حرب القلمءالجزء الثاني.ص.37. 

0.في الدستور والبرمان.ص.10. 

[4. المصدر نقسه»ص.9. 
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وعلى المجلس هو الأساس .والحكم الفاصل"427)).فالشعب الذي فجر 
ثورة عارمة ل"انتزاع الملك واسرته وعرشه من مخالب الاستعمارءقد برهن 
على انه شعب ناهض »حر ءواع ابي ءوانه جدير بأن يعتبر شعبا راشدا" «فأي 
معنى لتضحيته وكفاحه وانتزاعه الاستقلال ورجوع ملكه المفدى المغفور 
له محمد الخامس»"إذا لم يصبح في الحقيقة والواقع ممنعا بجميع حقوقه 
وحرياتهءقابضا على زمام اموره؟" (43).فالدستور يجب ان يكون 
« تجديدا جوهريا جسیع جوانب حياة الأمة» أي با تحمله كلمة 
(002511100)) دستور بالفرنسية من معانى البناء وإعادة البناءءاي 
النهضة السياسية والإجتماعية.وفي هذا المعنى يجب ان يكون "دستور 
البلاد والأمة بكل معنى الكلمة»اي دستورا ديمقراطيا صحيحا يمتاز 
بصفاته التحررية والتقدمية»وبهذا وحده يحقق الدستور معاني الحرية 
والسيادة والاستقلال لصالح البلاد والأمة.فيصبح لهما نظام جديد يمت 
الى الديمقراطية الدستورية بصلة قوية متينة."(44). 

وإذا كان المبدأ ثابتا فإن ظروف تحقيقه تبقى منوطة بواقع الصراع 
السياسي.ومع طرح دستور 1962 للاستفتاء»ورغم معارضة محمد حسن 
الوزاني.فإنه لم يغب عنه بأن الأهم في الظرف الحالي هو إقامة نظام 
ديمقراطي »تحكمه مؤسسات دستورية حقة لانه "اذا حرمنا من اتخاذ الطرق 
الديمقراطية لوضع الدستورءفإننا نهتم بالغاية والنتيجة اكثر هما نهتم 
بالطريقة التي سنسلكها لتحقيق هذه الغایةءوإدراك هذه النتيجة لصالح 
البلاد والشعب.فإذا كانت الغاية حسنة,والنتيجة مرضية فإن هذا سيكون 
شفيعا في الطريقة المتبعة"(45). 


2 المصدر نفسه.ص.11. 
3 المصدر نفسه»ص.12. 
4 اصدر نقسه»ص.13. 

5 المصدر نفسه. 
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اما المطالبة بانتخاب المجلس التأسيسي فليست "إلا إعلان المبدأ دون 
ان نتمسك بتطبيقه 2 اوضاع الفساد كماهي سائدة فى هذه البلاد" 
(6,نظرا لتفشي الفساد ونفي الإرادة الشعبية.فالدستور الصالح هو 
الغاية في الظرف الحالي.و"كل وسيلة توصل إليه هي وسيلتنا فالمسالة 
مسألة غاية أكثر مما هي مسألة وسيلة" (۱47ءوبجرد تحقق ذلك الطلب 
يصبح الدستور وسيلة لبناء مؤسسات الدولة الوطنية الديمقراطية. 


المبحث الثالث : الأصول التاريخية 
للملكية الدستورية بالمغرب 

للملكية الدستورية جذور في تاريخ المغرب السياسي.فلقد عرفت 
مؤسسة الشورى بالمغرب تطبيقها في سير الشأن العام حيث كان "ملك 
المغرب في كثير من المناسبات يدعو مؤقرا شوریا يحضره اعيان المملكة 
وقضاتها واساتذة كلية القرويين بجانب اعضاء الحكومة وكبار 
الموظفين.ويعمل على العموم بمشورتهم وعلى هذا المنهاج سار المولى عبد 
العزيز وقتما اشتدت الأزمة السياسية الداخلية»فقد كان يعقد مؤقر 
الشورى مابين الفينة والفينة في عاصمة فاس" (48). 

هكذا فمايعبر عنه دستوريا بالإرادة الشعبية والصراع من اجل فرض 
سيادتها .ليس بغريب على الشعب المغربي»إذ يحق له "ان يفتخر بانه كان 
له نصيب مهم وصوت مسموع في إدارة الشؤون العامة وكان إعلان 


6 الدستور الذي يريده الشعب:دستور بالشعب وللشعب*؛الدستور :۱9 نونبر 
2 :+حرب القلم :ال جزء الثاني.ص.39 . 

7 المصدر نفسه»ص.41. 

8. "نظام الدولة المغربية في عهد استقلالها".الرأي العام.العدد 21:31 نونبر 
7 / حرب القلم,الجزء الثالث.ص.175 . 
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الحرب والتوقيع على معاهدات الصلح والمفاوضات والمصادقة على 
المعاهدات بكيفية عامة لاتتقيد بها البلاد إلا إذا وافق عليها مؤقر 
الشورى الجامع لعناصر الأمة ولرجالها الأكفاء." (49),وخير مثال على 
ذلك مجلس الأعيان زمن المولى عبد العزیز(50).(دجنبر 1904). هكذا 
كانت «علاقة الرعية بالسلطان وعلاقة السلطان بالرعية» على اساس 
الشورىءاي الرجوع الى اهل ا حل والعقد.فإذا."نظرنا الى تاريخنا القومي 
المغربي قبل نكبة الوطن با حمایة والحكم الأجنبي الدخيلءرأينا بصورة 
مكبرة واضحة ان سلطة القانون وممارسة السيادة الشعبية كانتا دائما 
حقيقتين قائمتين لاسبيل الى إنكارهما وانهما تجلتا في قوة وجلال كلما 
سنحت الفرص وسمحت الظروف بذلك.".ويشهد على ذلك ان "آخر 
حكومة في المغرب الحر المستقل لم تكن سلطتها مطلقة ولا استبدادية 
كما يدعي بعضهم جھلا او تجاهلا" (51). 

وبالرغم من ذلك فإن "الحكومة المغربية في ذلك العهد لم تكن تجمع 
دائما الشروط التي يمليها القانون الإسلامي الدستوري على الحكام 
والولاة.فالكل يعلم ان بعض الحكومات القومية قد انحرفت عنها جدا مما ` 
دعا الى نزع الثقة الشعبية منها .ونضرب مغلا لذلك حكومة ا مرحوم 
مولاي عبد العزيز في نظر الذين اعلنوا إسقاطها" (52). 
9 الس سس 196 
0 أنظر علي الخديمي."مجلس الأعيان ومشروع الإصلاحات الفرنسية با مغرب سنة 
5 الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. أيام دراسية 
0 - 23 أبريل 1983ء منشسورات كلية الآداب» الرباط: 1986ء ص.259 - 
2 .اما بيعة السلطان عبد الحفيظ ففي محمد المنوني.مظاهر يقظة المغرب 
الحديث.جزآن. المدارس » الدار البیضاء , 1985.ص 


[5. "نظام الدولة ا مغربية في عهد استقلالها".حرب القلم.الجزء الثالث.ص.179 . 
2 لصدن فة ا178 : 
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وفي اطار الشورى الاسلامية فإن "سلطة الملك نفسه باعتباره رئيس 
الدولة وإمام الجماعة.مستمدة من الإرادة الشعبية ومن تعاليم 
الشريعة.ومرتكزة على هذه الأسس الوطيدةءفالملك بصفته قائما 
بالسلطتين الزمنية والروحية ‏ ونعني بالاولى السياسة الدنيوية والثانية 
السياسة الدينية. مسؤول معنويا امام الرأي العام وعمليا امام 
الشارع"(53). هكذا فالسلطة الزمنية مصدرها الارادة الشعبية.في حين 
ان السلطة الروحية اساسها الشرع الاسلامي. 

فالملك تقلده الأمة بيعتهاءمن طرف أهل الحل والعقد :ویطلع الرأي 
العام عليها بقراءتھا في المساجد بعد صلاة الجمعة"والفكرة الأساسية في 
المبايعةهي المعاهدة.والمعاقدة.والمحالفة باسمالأمةنيابة 
عنها"(54)..فالبيعة "تؤلف عهدا وميثاقا بين الأمة وبين ولي الأمر 
فيهاءوهو مادعاه فلاسفة القرن الثامن عشر بالعقد الإجتماعي الذي 
تصوروه بالنظر والتخمين" ٠)55(‏ اي انها مجرد افتراض لم يحصل 
قط(56) .فالبيعة عهد بين الراعي والرعية,عقد يضع على كاهل طرفي 
العقد واجبات وحقوقءفإذا كان على الرعية الطاعة فإن على الراعي 
حفظ مصالح دينها ودنياها قثلا بالحديث الشريف : (كلكم راع»وكل راع 
مسؤول عن رعيته)(57) .حيث يكون الحاكم خادما للجماعة اي للأمة 
3. "نظام الدولة المغربية في عهد استقلالها".حرب القلم؛ال جزء الثالث:؛ص.174 . 
4 . مذكرات حياة وجھاد.التاریغ السياسي للحركة الوطنية 


التحريرية ا لمغربیة؛ال جزء الاول»ص.75 . 

5. "افحكم الجاهلية يبغون؟":السياسة,العسدد 6 :13 ابریل 1967 / حرب 
القلم»الجزء الاول.ص156 . 

6. جان جاك روسوءالعقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي ترجمة 
بولس غانم»اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع .بيروت.1972 .. 
7 فقي الدين بن يمية: السياسة الشرعية قفن اصلاخ الراعي 
والرعية.دار الكتاب العربىءالقاهرة.. 1969 . 
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ومن تم يسود «الإئتلاف بين الأمة والحكومة».لأن «الدين المعاملة».وفي 
ذلك قال الإمام علي «لادين لمن لاأمانة له وإن متام وان کت 
ف"الاسلام يقيم جميع النظم البشرية العامة على اساس اخلاقي »ومن ثم 
كانت الدولة في نظر الاسلام دولة اخلاقية لها دستورها المكتوب (القرآن) 
الدائم الخالد...والاسلام لايفرق بین الدين والدنيا وبين الروح وا مادۃءوبین 
العبادة والسياسة»وهذا في صالح البشر والمجتمع. " (58). 

هكذا فالملك "يرأس السلطة المركزية وهو يمثل السلطتين الزمنية 
والروحية.ومن ثم جاء لقبه المزدوج فهو ملك وأمير المؤمنين في آن 
واحد.وإذا فهو رئيس الدولة الأعلى وإمام الأمة الحارس لدينها والساهر 
على شريعتها السمحاء" .٥59(‏ 


ويعتبر محمد حسن الوزاني «البيعة المشروطة» للمولى عبد الحفيظ 
بين الأمة سنة 1908 "الباكورة الأولى للشورى المغربية»التى اهتمت 
بتغيير اسلوب الحكم بما يجعله حكما بالشعب وللشعب استنادا الى جعل 
الأمة مصدر السيادة.وقكينها من التمتع بحقها في أن يصير أمرها 
شورى مابينها" (60).بل انها كانت "بذرة ثورة إصلاحية وسياسية ذات 
هدف توجيهي واضح»لابالنسبة للسلطان المبايع فحسبءبل بالنسبة كذلك 
للراي العام في البلاد١٠61)..هكذا‏ بثت "نفحة إصلاحية اولى شهدت وثبة 


8.لاسلام وش ودولة (1)"غالسياسة,العدد 8 .27 ابريل 1967 / حرب 
القلم»الجزء الاولءص.171 . 

9. "نظام الدولة المغربية في عهد استقلالها".حرب القلم :ال جزء الثالث.ص174. 
0.مذكرات حياة وجهاد.التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
التحريرية المغربيةءالجزء الاول.ص.77. 

1. المصدر نفسه»ص. 78 . 


تنظيمية هامة»ونبعة ثورية واتتها الظروف:وفجرتھا عزائم وهمم النخبة 
الواعية في الأمة التي أضنتها معاناة الحكم التقليدي الذي كانت اساليبه 
وتصرفاته متنافية مع روح العصرءومتناقضة مع متطلبات 
الوضع"(62)ءفحفظ الاستقلال وإخماد الفتن لایتحقق فقط بالقوة .بل 
لابد من تنظيم الدولة بشکل يتلائم مع العصر ويحمي الأمة في وطنها 
ووحدتها.غير ان الشورى التي مارسها «مجلس الأعيان» في مواجهة 
الاطماع الاستعماریةء لم يكن السلطان عبد الحفيظ يطبقها إلا اضطرارا 
"لاتمسكا بها كمبدأ سياسي.وكنظام دستوري امتثالا لأمر القرآن.والتزاما 
بعهد البيعة"(63). 

وا يعكس رغبة الأمة في مارسة سیادتھا كاملة.مشروع 
دستور1908 .الذي كان يكين إقامة "ملكية دستورية مقيدة بنظام 
الشورى .كما ان الصبغة الإسلامية كانت تطبعه بكيفية صريحة حيث نص 
على مجلس الشورى ك ية اة ممغاوتة مع امبر الونين» 
وحكومته «المخزنية».'(64). ورغم ذلك فإن المشروع لم يكن مغربيا »ليس 
فقط من حيث صياغته ولكنته الشرقية (65)ءبل اساسا لهيمنة الثقافة 
الفقھیة والغياب الكلي للثقافة الدستورية الحديثة لدى المثقفين المغاربة, 
بالاضافة الى مستوى تطور المجتمع والنخبة.فالمجتمع ظل بطريركيا حيث 
السلطة للأكبر سناً.ربالرغم من ذلك فإن مشروع دستور «لسان 


0 اور فو سی 
0 الع سب 81 


65.A.Laroui, وه‎ origines sociales et culturelles du nationalisme maro- 
cain 1830-1912,F.Maspéro,Paris, 1977,p.378. 
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المغغرب»» كانت له اصداء لدى نخبة 6671908) .وكذلك لدی النخبة 
الوطنية في معارضتها للحماية. 

ورغم ان محمد حسن الوزاني حبد غيرما مرة أخذ زمام الحكم بيد 
الغفور له محمد الخامس ثم من طرف خلفه جلالة الملك الحسن الثاني في 
ماي 1962 حيث اعتبر أن "توليه رئاسة الدولة والحكومة معا (والذي) 
كان مر اکا رامل الداقعة اليه لان عل هة (عتصرم ال 
والخطر)من مركز حساس رئيسي في جهاز الحكم.والسياسةءوبهذا سد 
امكانياتهءوا 4 ستعباد ضحاياه"(67)ءفإنه مع اختفاء الاشيات السايدةة 
يعارض أن يصبح النظام الرئاسي مكونا للنظام الدستوري المغربي:لأنه 
يتعارض وطبيعة الملكية الدستورية »كما هي في الملكيات الأوربية 

وفي جميع الأحوال.فإن فلسفة الدستور بالمغرب يجب ان تکون قائمة 
على أساس «الملكية الدستورية والإسلام».وهو "المدلول الحقيقي المطابق 
لفلسفة السياسة والحكم في نطاق الديمقراطية الدستورية الحديثة.ولمذهب 
الإسلام شريعة وتطبيقا في مجال الشورى والولاية العامة"( ولظروف 
المغرب التاريخية. 


6. محمد المنونى.مظاهر يقظة المغرب الحديث المدارس الدار 
الا 1985 ا الغانی س339, 

7. "ليس ببريء من لايبرئه التاريخ".الدستور . 8 يناير 1963 / 
حرب القلم ءا جزء الثاني »ص.121 

8. في الدستور والبرلمانء.ص.14-13. 
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المبحث الرابع : التجربة الدستورية بالمغرب 

مع تبني دستور للبلاد في دجنبر 1962 ءاعتقد البعض أن الدولة 
ستدخل عهد الحياة الدستورية وتصبح الحكومة مشكلة تبعا لنتائج 
اف رو و توالت فاو على 
الدستورشیئا ءحیث "اسند للملك مهمة تعيين الوزراء كما خصه بحق 
إقالتهم متی اراد »وهكذا جعل الدستور قضية ال حكومة خارجة عن نطاق 
البرلان" (69).هكذا فالمغرب" لم يعرف.ولايعرف مايسمى بالأزمات 
الوزارية التي تنتج عن الاستقالة او الإقالة الجماعية والتي تكون سببا 
في انتقال الحكم من فئة ساء حظها في النهاية الى فئة تدخل الميدان 
للتجربة والاختبا ر"701).فالحكومة في المغرب هي «حكومة صاحب 
الجلالة».على النمط المغربي وليس على النمط الإنجليزي.بحيث "ان 
الهيئة الوزارية لاتخرج عن كونها هيئة مؤلفة من مساعدين للملك الذي 
يعينهم ويقيلهم بمحض ارادته"(71). 

اولا۔ الحكومة على ضوء الدستور والواقع 

من خلال قرائة للباب الرابع من دسستسور 1962 :ا مٰخصص 
للحکومةءخاصۃ الفصل ا حخامس والستون الذي بقول نصه:«الحكومة 
مسؤولة امام مجلس النواب.وبعدما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزیر 
الأول امام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه».وعلى ضوئه 
یتسائل محمد حسن الوزاني عن سلطة الحكومة.ليخلص الى ان"تخطيط 
کاڈ السا العامة لات لا والامنة ليسا من ا فاضا بل من 


9. الدعوة الى النهضة.ص. 47-46 . 
1 المصدر فة :ص 48 


اختصاص الملك الذي يجمع في شخصه بين الرئاستين الفعليتين:رئاسة 
الدولة.ورئاسة الحكومة ولو مع وجود وزير اول٠‏ (238.واذا کان الفصل 
الثامن والستونءيقر ممارسة السلطة التنظيمية للوزير الأول»فهو يستثني 
سلطة الملك التنظيمية,غير انه"في الحقيقة ان هذه السلطة ايا 
الوزير الاول الا باعتبار انه تابع للملك الذي يختاره ويعينه في منصبه 
الحکومی"(13). 

واذا کان المغرب لايعرف الأزمات الوزاريةءفلا يعنى ذلكءانه لايعرف 
إلا الإستقرار الحكومي.فذلك لیس الا شكلياءاذ لیس معنی ذلك ان 
المغرب "لايعاني ازمة الحکم والسیاسۃ:وازمة الحكم والسياسة ليست 
وليدة اليوم:بل نقنأات وشبت:وترعرعت مع عهد الاستقلال.ولقد كان 
يظن ان الدستور سيأتي بحلها الصالح.ولكنه اقرها ونظمها .ودسترها.ومع 
هذا »وبالرغم عن هذا .ظلت ازمة الحكم والسياسة هي هي »وقد كانت وما 
تزال هي ام الأزمات.وام المشاكل التي يتخبط فيها المغرب منذ فجر 
الاستقلالء ولاتزيدها الأیام: والاحداث؛ والتطورات الا اتساعاء 
واستفحالا"(74)..وتشكيل ا حکومات المغربية يكون غالبا نتيجة 
تعدیل:ولیس تغييرا للطاقم الحكومي بکامله»فکل وزیر يمكنه ان ينتقل 
من وزارة الى أخرى.وكانه كفؤ لجميعها وتلك احدى اوجه العبقرية 
المغربية في ميدان المسؤولية الحكم. 

وما يلاحظ كذلك على مستوى تشكيل الحكومات المغربية 


2 المصدر نفسه.ص. 49. 

3 المصدر نفسه؛كذلك محمد أشركيءالوزير الاول في المغسرب.اطروحة 
دكتوراة دولة»كلية ا حقوق:الدار البيضاء. 

4. الدعوة الى النهضة والانيعاث.ص.50 . 
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تضخمها في الوقت الذي يعاني فيه الملغرب :وربا بشكل دائم.عجزا ماليا 
کبیراءفعدد الوزراء وكتاب الدولة كثير.والسؤال الذي يطرح هو هل 
ا مغرب بوضعه الاقتصادي والاجتماعي يتطلب فعلا كل هذا العدد 
الضخم من الوزارات وكتابات الدولةءام المسألة هو اننا مازلنا نعيش عهد 
«خلق الوظيفة للعضو ؛لاخلق العضو للوظیفة(15).وھما يلاحظ هو 
ظهور وزارات واختفاء اخرى.بالاضافة الى تداخل بعض مصالح وزارة مع 
اخرى او اكثر في بعض الحالات660).ففي التعديل الحكومي لسنة 1964 
مثلا عادت الى الظهور وزارة الوظيفة العمومية واسقطت وزارة الشؤون 
الإسلامية التي "كانت بدعة وضلالة في بلاد اسلامية يعلن دستورها ان 
الاسلام دين دولتها الرسمي" 0م كذلك اسقاط وزارة موريطانيا 
والصحراء. 

ومن خلال الفصل الخامس والستين يخلص محمد حسن الوزاني الى 
ان "الحكومة مسؤولة امام الملك.وامام مجلس النواب.وهذا يتطلب ان 
تتمتع الحكومة بثقةالملك ومجلس النواب معا.وهي ثقة اساسیة 
ومزدوجة.ولاتقصي احداهما الأخرى بلا شك ولاريب.اما ثقة الملك فتقوم 
على الاختيار والتعيين في المنصب الحكومي »واما ثقة مجلس النواب 
فتجد مبررها في قيام الحكومة بجميع واجباتها واداء سائر مسؤولياتها 
في نطاق السياسةالمرسومة التي تحظى بموافقة وتأييد المجلس 
النيابي.وهكذا نرى ان الحكومة مقيدةءبحكمالفصل 65 من 


5 مدر نقسة طن 5:1 

6 انظر مثلا ا جرد الثبت في المسيوي عبد العزيز «البرامج الحكومية تحت 
قبة البرلمان.مطبعة بابل« الرباط, 1994 . 

7 الدعوة الى النهضة والانيعاث.ص.56. 
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الدستورءبارادة وسلطة الملك من جهة.وبإرادة وسلطة مجلس النواب من 
جهة اخري"(78).وحتی ملتمس الرقابة الذي یکن مجلس النواب من 
اسقاط ا حکومة الذي ينص عليه الفصل الحادي والشمانون»فهو"حق مقيد 
قوط ظررف :وعدا ماعل فرص قرط اک ا 
نوعا من الإستقرار"(79). 

ومن ثم لايمكن نعت الملكية المغربية بانها ملكية دستوريةءلان الملك 
«يسود ويحكم»».على عكس مبدأ الملكية الدستورية التي تجعل الملك 
«يسود ولايحكم»ءفالنظام السياسي المغربي "لايمكن نسبته الى الملكية 
الس ستوریۃ الع ی هي تظام سسيساسي تین ل راید 
وخصائصه.وميزاته.وفي نطاقه تتقيد الملكية بقيود معروفةءوقارس 
سلطتها في حدود لاتتعداها.ولايكفي أن تزود المملكة بدستور لتصبح 
الملكية فيها دستوریة:وکل مافي الامر ان الملكية تتدستر من غير ان 
سب سور سما وى ۱80: 

ففي الملكية الدستورية "تكون الأمة سيدة نفسها في الحقيقة 
والواقع.وتكون بحكم هذا متمتعة بكامل حقوق السيادة التى على 
رأسها حق الأمة في وضع الدستور بواسطة نوابها او أهل ا حل والعقد 
فيها دون تدخل الدولة والحكومةءفالأمة التي تنتزع الدولة منها هذا الحق 
المقدس ليست معتبرة ولاهي في الواقع دولة سيدة بالمعنى الحقيقي 
والكامل للكلمة" (81)؛ هكذا فدستور1962 لاینشئ ملكية دستورية 
8 المصدر نفسه.ص.48. 
9. المصدر نفسه»ص.50. 
0 المصدر نفسه.ص. 47 . 
1. "الحقيقة کل الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة في مشروع 


الديدور السعررا متهم .23:4 ر 1962 عبرب الل تر 
الثاني »ص 50-49. 
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بقدر ماهو دستور ملكي(82).غير ان حالة الإستثاء؛نصا وممارسة,تجعل 
الحياة النيابية»رفيتة الإرادة السياينية للذولة.فقد اعلیت حالة الإستفتاء 
في ظروف كانت لاتستدعيهاءاي في 7 يونيه 1965 .بعد عدة اشهر من 
أحداث الدار البضاء الدامية .في23 مارس من نفس السنة.وطالت حالة 
الإستشناء.وتسائل الكثيرون عن المؤقت الذي أصبح رسميا ! 

ثانيا. حالة الاستثناء 

وعبر «محنة الديمقراطية في المغرب» بعد اعلان حالة الاستثناء ينتقد 
محمد حسن الوزاني دستور 1962ءمن خلال وقوفه على مآخذ في 
د ستور فيمار بألمانيا ما بعد الحرب الاولى ودستور الجمهورية الخامسة 
بفرنسا 1958ءوکما يقول «بالمثال يتضح المقال».مركزا على حق رئيس 
الدولة في إعلان حالة الاستثناء في كلا الدستورين وما ينتج عنه من 
تعطيل للمؤسسات الدستورية.غير ان الدستور الالماني(فيمار)في فصله 
الثامن والأربعين كان "أول دستور ضمنه الحاكمون فصولا وعبارات مبهمة 
وملتبسة ليس ظاهرها كباطنها ولامدلولها كتطبيقها .ومن شأنها ان 
تستعمل عند الحاجة كسلاح ضد الديمقراطية" (83),وهو ما اقتبسه 
دستور 1958 بفرنسا .حينما نص في فصله السادس عشرءعلى نفس 
الحق»بالاضافة الى حق الرئيس في حل البرلان»وحقه في استفتاء 
الشعب والذي يعتبره محمد حسن الوزاني "الوسيلة التي تمكن کل 
طاغية ودكتاتور ‏ کھتلر ۔ من تلافي المداولات البرلمانية التي تستطیع ۔ 


2. "دستورملكى لا ملكية دستورية".الدستور,العدد 3:6 دجنبر 1962 / 

حرب القلمءالجزء الثاني.ص.63-60 . 

3 "محنة الدمقراطية فى المغرب",السياسة.العدد 8.14 يونيه 1967 / حرب 
القلم»الجزءالاول.ص.201 . 
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بواسطة رجال خبراء وأكفاء ان تكشف ماتخفيه فصول وعبارات اي 
مشروع دستوري صادر عن الحكومة من أسرار مدسوسةءونوايا سیئة:اما 
الشعب المسكين فقلما يوجد فيه من يفطن لخفايا وخبایا 
الدستور"(84).وهو ما أخذ به دستور 1962ءفي الفصل الخامس 
والعشرين المخصص خالة الاستثناء.والفصول 7 و79 التي تهم حل 
مجلس النواب.غير ان الفرق في الواقع» كبير جدا مابين المشرع المغربي 
ونظيره الفرنسي »ففي فرنسا هذه الفصول «الديكتاتورية» موجودة الى 
حد اليوم .وطبقت من لدن الجنرال شارل ديغول.وكذلك من سلفه جاك 
شیراك:غیر ان الديمقراطية وا مؤسسات الدستورية ظلت قائمةءبل ان 
الشعب قال لا ل«منقذ البلاد » الجنرال ديغول في استفتاء شعبي .طرحه 
هو نفسه في 27 أبريل1969ءفما كان منه إلا اعلان استقالته.هكذا فإن 
الاستفتاءات في فرنسا نتائجها غير معروفة,بخلاف المغرب» فالنتائج 
دائما لاتخيب التوقعات .وهذه الحقائق بدون شك لاتخفى على محمد 
حسن الوزاني الذي اقر في نهاية مقاله بانه رغم تشابه الدستور المغربي 
والدستور الفرنسي فإن "للديمقراطية في فرنسا .بالرغم عن بعض قيود 
وعيوب الدستورءشأن عظيمءبينما ادى إعلان حالة الاستثناء في المغرب 
منذ سنتين الى تفجير الدستورءونسف البرلمان»واأسفاه" (85).وهو ما 
بدت ال م ا قارف شیرآن وسعور 1992 والمفسدل فى 16 سر 
6 نص في فصله الخامس والثلاثين على انه «لايترتب على حالة 
ا 

4. المصدر نفسه»ص.203 :حول صلاحيات رئيس الجمهورية بفرنسا فيما يخص 
حالة الاستثاء وحل البرلمان,أنظر أندريه هوريوءالقانون الدستوري والمؤسسات 


الدستوریة :ا جزء الثاني,الأهلية للنشر والتوزيع.بيروت.ص.405-401. 
5 المصدر نفسه»ص.205. 
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وإذا كان محمد حسن الوزاني لم يناصر دستور 1962 ءولم يرفضه 
جملة وتفصيلاعن طريق المقاطعة او التصويت بلاءكما فعلت الأحزاب 
الوطنية الأخرى»حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.فإنه 
باسم حزبه,حزب الدستور الديمقراطي.دعا الى الإمساك عن التصويت»اي 
عدم المشاركة.والذي هو "موقف ثالث غير المشاركة بالتأييد او بالرفض 
وغير موقفالمقاطعة بعدمالمشاركة على اسساس ا منع 
والتحريم'(86),وهوموقف متميز سجل للحزب؛إلا انه ناصر مشروع 
تعديل الدستور سنة 1970ء في الوقت الذي قاطعتهالأحزاب 
الوطنيةءلقد كان سنة 1962 يعارض أسلوب المنح في وضع الدستور 
ويصر على أن ذلك من صلاحيات المجلس التأسيسى :غير أن وضعية 
الاستثناء التي انهت مع التجربة البرلمانية الاولى وامتد عمرها طويلا 
حتى خيف ألا تعود اسثناءً» وان يصبح المؤقت دائما .فأصبح الوضع 
قرط "انها خالة الانعنتناء الى طالت ارهن خسن نوات( 
عودة الملكية الدستورية بدل الملكية غير المقيدة بالدستور خلال حالة 
الاستثناء"ءإذ "مايهم في الأمر اولا وآخرا هو كين الشعب من ان 
يستأنف سيره نحو أهدافه في كنف دستور يخضع كالشعب نفسه لسئّة 
التطور والارتقا ءءفالدستور قانون وضعي لاسماوي وبهذه الصفة فإنه 
قابل حتما لكل تغيير توجبه الظروف الجديدة.وتطورات الحياة والأحداث 
المتجددة في مجالها .ومن طبيعة الحياة انها لاتقبل الجمود .سنة الله في 
خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا"(87)..هكذا فالدستور ماهو إلا أداة 
6 '"توضيح الحقائق".الدستور.العدد 17.8 دجنبر 1962 / حرب القلم :ا جزء 
الثانى.ص.59. 


7. الرائد.نشرة حزب الدستور الديمقراطي.1 غشت 1970 / حرب القلم.الجزء 
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للعملءقابل للتطوير إذا تتحققت الإرادة السياسية. فليس الأسلوب الذي 
يعلن به الموقف.سلبا او إيجاباءهو الذي يحدد طبيعة الموقف.بل.في 
اڈ الأعضان غات 1 

لقد فرضت حالة الإستثناء»التي اعلنت يوم 7 يونيه 1965.وامتدت 
حتى 8 يوليوز 1970,حيث أعلن الملك على تنظيم إستفتاء حول 
مشروع دستور جدید:التعامل مع الدستور بواقعية ومرونة أكثر.جعلت 
محمد حسن الوزاني يرى في دستور 1962 بعض المحاسن "فإذا كانت لنا 
مآخذ على جوانب من الدستورءفمن ميزاته ومحاسنه التي لايستهان بها 
انه أسس (ملكية دستورية اجتماعية ديقراطية) .وخلق حياة نیابیةءونظم 
تجربة ديمقراطية في البلاد .فكان کل هذا فتحا جديدا في عالم الحكم 
والسياسةءإذ کان بداية عهد ترشد فيه الأمة.وقارس تربيتها وتنمي 
نضجها ووعيها عن طريق تدبير شؤونها بنفسها.وتحمل مسؤولياتها 
كام جه سير" (88). 

والدستور اي دستورءباعتباره قانونا وضعياءلا تتحدد قيمته 'فيما 
ينص عليه من قواعد واحكام فقطءبل هي كذلك في التجربة التي تقوم 
على اساسه في ميدان العمل والتطبيقءفبهذا يمكن الحكم للدستور او 
عليه.وبقدر ماتستقیم التجربة النيابية ينجح الدستور كقانون ونظام 
صالحين للحكم والسياسة."(89).ونجاح كل تجربة دستورية 'ینحصر في 
مجموع العناصر التي يتألف منها مجلس النوابءوفي اداء المهام 


88. "لماذا السياسة ؟السياسة العسدد 91 مارس1967 / حرب القلم :ا جزء 


الاول»ص.122 . 
9. "مصير التجربة الدستورية"»الرائد.22 غشت 1970 / حرب القلمءالجزء 
الاول»ص.229 . 
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والخدمات المسندة إليها بالدستور احسن اداء مستطاع"(90). هكذا قرر 
محمد حسن الوزاني على رأس حزبه المشاركة في الانتخابات في ظل 
الدستور ا جدیدءلکن في ظل شروط تضمن انطلاقة صحيحة للتجربة 
البرلمانية الثانية. 


0اضر تنسدوض :260 
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الفصل الثاني 
الشورى والديمقراطية 


حينما يؤكد محمد حسن الوزاني بان المشكل الاكبر في المغرب هي 
مسألة ال حکم:فانه ارس قاط و ساس ان "77 
الحكورمة.وطبيعة سلطتها ومسؤوليتهاءبل اساسا طبيعة الحكم 
ومؤسساتهءوبما ان المغرب بلد مسلم فذلك يتمثل في الشورى كما طبقت 
في صدر الاسلام.مع تطويرها حسب المصلحة والعصر. وطال ما نادى 
بضرورة "إقامة نظام ديمقراطي صحيح مستمد من حكم الشورى في 
الاسلامءلامن الأنظمة الاجنبية المستوردة التي لاتصلح لنا كأمة مغربية 
مسلمة وكدولة تعلن ان دينها الرسمي هو الإسلام»وانها تنهج سياسة 
البعث الاسلامي في سائر المجالات والقضايا الوطنية".وأكد بأن "نظام 
الشورى هو أصلح نظام للحكم في المغرب المسلم .وهو الكفيل بإرضاء 
الشعب المغربي المتمسك بكل مقوماته الذاتية ومقدساته الخالدة التي 
تتألف منها أصالتنا الوطنية الثابتة"!1). 

ورغم تغيير اسم الحزب» من حزب الشورى والاستقلال الى حزب 
الدستور الديمقراطيءفإنه لم يهجر مفهوم الشورى» بل كان ذلك لاعتبارات 


1. مذكرة حزب الدستور الديقراطي.26 يونيه 1974 / حرب القلمءالجزء 
الثاني .ص 405. 
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التحديث الوطني.مع احتدام الصراع حول كيفية إصدار دستور للبلاد. 

واذا كانت الديمقراطية ضرورة في عصر الحداثة,فمعنى ذلك ان كل 
فضاء حضاري وكل مجال جغرافي يصيغ ديمقراطيته من خلال حضارته 
وتاریخ أمتهءواقعها ومطامحها ؛ھکذا تكون الشورى واجب ديني 
وحضاري ,فی أفق إبداع نظام ديمقراطي إسلامي. 


المبحث الاول : الشورى والحكم في الاسلام 

في معرض تسائل محمد حسن الوزاني عن طبيعة الدولة في 
الاسلام؛یری أنه في "الحقيقة ان دولة الاسلام ليست بعلمانية اي 
لادينية.وليست كذلك بلاهوتيةءبل إنها اقرب ماتكون الى دولة فريدة 
تتحقق فيها وبها مصلحة الدين والدنيا معاءوذلك ماعبرت عنه الآية 
بقولها : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا) 
كما عبر عنه القول ا أثور :إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
لآخرتك كأنك قوت غدا"(2).ومن ثم فإن "خير دستور تتخذه كل دولة 
تريد الانتساب الى الاسلام هو الدستور الذي يضمن تحقيق اغراض 
الشريعة في الحكم والسياسة لخير كل مواطن مسلمءولقيام المجتمع 
القومي الصالح"(3): 

وحينما تحدث القران عن علاقة الحاكم بالمحكوم فإنه اعطاها صورة 
«الراعي والرعية »وربما كان "اجتناب عبارة الحاکم والمحكوم كان له سبب 
في الاستعمال السياسيءوهو ان الحكم كما يمارسه البشرءقد یقوم على 


رت محمد حسن الوزاني"الاسلام والدستور"» السياسةءالعدد 10 1 1 ماي 1967 
ES‏ 
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قوله عز وجل في مخاطبة الرسول:(لست عليهم يمسيطر) .وقوله ايضا : 
(ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)"!4).وهو اعلان واضح 
والاستعباد .والتي وصلت لحد تأليه الحكام »ولدى النصارى بادعاء الحق 
الإلهي.المناقض للعقل وللاان:اما الاسلام فجاء بصورة أنبل لعلاقة 
الحاكم بالمحكوم وهي "ان الحكم رعاية شبيهة برعاية الله لأنها مستمدة 
منها"(5). 

وينطلق محمد حسن الوزاني.في تحديده للشورى وامكانية ربطها 
بالديمقراطية. من معطى إسلامي.وهو أن "الدولة في نظر الاسلام دولة 
اخلاقية لها دستورها المكتوب (القرآن) الدائم الخالد...والاسلام لابفرق 
بين الدين والدنيا وبين الروح والمادةءوبين العبادة والسياسة»وهذا في 
صالح البشر والمجتمع "(6).هكذا فالاسلام لیس دين في مقابل الدنيا او 
في تعارض معها او حتى في استقلال عنھاء فحينما نزلت الآية الكرية : 
(اليوم أكملت لكم دینکم؛ وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا)ء فهي لاتعني ب«الدين» "أنه ليس أكثر من عقيدة عبادة بل تعني 
هذا كما تعني كل ما جائت به الشريعة من تعاليم وأحكام.وتنظيمات 
القرآن:وما فرطنا في الكتاب من شيء" ومعنی ذلك ان كلمة «دين» في 
21 فی سبل السياسة القلى*.السياسة التسدة 2077 ابريل 1967 /حزب 
القلم :ا جزء الاول»ص.162 . 
5. المصدر نفسه. 


6 "الاسسلام دين ودولة (1)".السياسةءالعمدد 8 207 ابريل 1967 / حرب 
القلم :ال جزء الاول.ص.171 7 المصدر نفسه»ص.174-173. 
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الاسلام "تفيد ذلك كله.وحتى في اللغة العربية تفيد الملك والسلطان 
والحكم.كماتفيد كل مايعبد به الخالق في المذهب والملة.وتؤكد المدلول 
الاول بعض المشتقات من كلمة (دين) كلفظ (الدیان) الذي يطلق في 
العربية على الحاكم والسائس (7):اما العبادة فماهي إلاجانب من الدين 
في الاسلام:الذي هو أشمل لأمور الدنيا والآخرة.على عكس كلمة 
(100عذاء1) في الغرب التي تعني فقط الروحيات والعبادات. 

وهذا المفهوم الشمولي للدين "يبرز في جانبین هما الشريعة 
والحقيقة,اما الشريعة فتتكون من مجموع المبادئ والقواعد التي تؤسس 
علاقتنا بالله»وبأنفسنا .وبالمجتمع؛وأما الحقيقة فهي إدراك الأشياء 
والمخلوقات والعلم بماهية الخلق والنور النافذ الى الأعماق غير ان الجانبين 
المذكورين يتحدان في الاسلام دون إمتزاج كما يتكاملان في تناسق 
وانسجامءفالشریعة قتد الى مجال علم العقائد والالھیات :والأخلاق 
الفاضلة والحياة الاجتماعیة؛وا حقیقة بخلافها تمثل ماهو ثابت ودائم اي 
الوحدة والخلود .فلايتطرق إليها تغيير كالشريعة التی تنمو وتتسع 
حسب حاجيات ومتطلبات الجماعة البشرية.وغايتها ضمان مصلحة الفرد 
بتزويده بقاعدة للحياة.وبنظام محكم يسير مقتضاہ(۱8.وإذا كان الاسلام 
دين»يهتم بأمور الدنيا والآخرة.فليس معنى ذلك ان الدولة في الاسلام 
دولة تيوقراطية,ءو"الحقيقة|ن دولة الاسلام ليست بعلمانيةاي 
لادينية.وليست كذلك بلاھوتیةبل إنها أقرب ماتكون الى دولة فريدة 
تتحقق فيها مصلحة الدين والدنيا معا"(9). 


5 'الاسسلام دین ودولة (2)"؛السیاسة :الع دد 9 4 تابو 1967 / حرب 


القلم,الجزء الاول.ص 174 . 
9 "الاسلام والدستور".السياسةالعدد 11.10 مايو 1967 / حرب القلم :ا جزء 
الاول,ص. 183 - 184 . 
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ومن هنا كانت الخلافة لا تسند بتعيين.ولاتسند بطلب»وخير مثال 
على ذلك الخلفاء الراشدونءالذين اعتبروا "منصب الخلافة انتخابياً صرفاًء 
وأن المسلمين بقطع النظر عن الترشيع الجائز عقلا ودستوريا قد تصرفوا 
في أمر حكومتهم بمقتضى القاعدة القرآنية التي تحتم ان يكون أمر 
المسلمين شورى بينهم.فلايجوز شرعا ‏ والتاريخ أمامنا دليل مقنع ۔ أن 
تفرض على المسلمين الإمارة بالتوريث الصريح او المستتر ولايصح ان 
يبت في توسيدها إلا مجلس شورى الأمة على أساس الكتاب والسنة 
الذين هما شريعة والدستور للة الإسلام".هكذا فالخلافة "وظيفة سياسية 
و ا 
ویستخلص محمد حسن الوزاني »بعد بسطه لآراء الفقهاء المسلمين 
فیما يخص أصول الحكم في الإسلامءإلى أن" الرئاسة في السياسية 
لاتكون بالوراثة ولا بالصعیین,بل هي منتخبة على أساس الشروط 
المرعية في الخلافة»وأن الشعب هو مصدر السلطة الحاكمة بلا نزاع.وأن 
وظيف الرئاسة السياسية خدمة مصالح الأمة العامة بمقتضى الشريعة»وأن 
نظام الحكم الإسلامي يقوم على الشوری:وأن الرعوية مستندة على 
الحقوق التي منها حرية الرأي بجميع أشكالها!!!)'ف «لاطاعة إلا ضمن 
العدل والحرية».وهو معنی الحديث الشريف : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». 
ومقارنة مع الأنظمة الجمهورية يرى محمد حسن الوزاني»ان "رئاسة 
الجمهورية محدودة الأمد بحکم نص الدستور الصريح 0۴ھ 
مقيد شرعا باستقامة الخليفة في تنفيذ القوانين الشرعية وتدبير سياسة 


1. المصدر یسک و 
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الرعية.فهي بهذا الإعتبار شبه ملكية مقيدة بالدستور۔وباختصار 
فالخلافة جمهورية بالإنتخاب.ملكية بالأمد.فهي جامعة لمحاسن الرياستين 
وبهذه الصفة تكون نظاما طريفا ممتازا"(12). 

ومن ثم يجد في الشورى "جماع الفضائل المدنية» والسياسية, 
والاجتماعية, والأخلاقیة؛ ففيها تتمثل جميع القيم السامية والمثل 
العليا للانسان والمواطن الحق.والواجب.والعدل.والحرية.والعفة.والإستقامة 
وغير هذا مما تأمر به الأديان والشرائع والدساتير الصالحة من خير 
ومعروف وحكمة وسلامة"(13).وتعني الشورى في اصطلاح العسصر 
الديقراطية الصحيحة المثلى.والآية :(وأمرھم شورى بينهم) تعني شرعا 
وسياسيا حرية الراي وحسن الإختيار.ولهذا يندرج فی معناها ما يعبر 
عنه بالانتتخاب!14).وقضية اختيار ا حکام مسألة حديثةءلن 
تظهرءباستثناء دولة مدينة أثينا القرن الخامس والرابع قبل الميلاد .إلا مع 
الدساتير ا حدیثةءفي القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرءوبذلك يتبين 
"ان الإسلام كان سباقا لتشریع النظام الديمقراطي"(15). 

ويتحدد القانون الاسلامي العامءاي القانون الدستوريءبعناصره 
المكونة من "السيادة الشعبية ومسؤولية الهيئة التنفيذية والفصل بین 
السلطات وضمان ا حقوق والحريات الشخصية والعامة"(۱۹)وموقع 
الشورى في المسألة الدستورية بالإسلام یتحدد باعتبار ان "القانون 


2. المصدر نفسهء.ض.85. 
13 المصدر نفسه. 
4"'نحو ديمقراطية حقة".الرأي العام.العدد 9.568 غشت 1957 / حرب 
القلم,الجزء الخامس.ص.206. 
5 المصدر نفسه.؛كذلك الإسلام والمجتمع والمدنية.ص.28. 
6. المصدر نفسه. 
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الاسلامي العام يقوم على اساس ان العلاقات بین الدولة والأمة مبنية 
على التوافق بین سلطة الحاكم وحرية المحكوم.وهذا مايجعل القانون 
الاسلامي في صميمه (دستوريا) بالمعنى الصحیح:"(۱۱7.ومن ثم 
فتسيير الشأن العام «مقَيّد» بالشورى التي يتولاها اهل الحل والعقد في 
الامة.فالسلطة "للأمة ممثلة فی نوابھاءاعنی أولئك الأشخاص الأكفاء 
الا تضهن طض الام الذائية" 8141" 

ورفعا لكل إلتباس حول مفهومالش.رى يؤكد محمد حسن 
الوزاني:"وغني عن البيان ان الشورى ليست مجرد استشارة بل انها تقيد 
الحاكمين وتلزمهم بتطبيق مقررات رجالها .فهي بهذه الصفة تقريرية بكل 
معنى الكلمة"(الثورة من الاعلى).فواجب الحاكم ان يستشير المحكومين 
"في كل امور الحكم والإدارة والسياسة والتشريع وكل مايتعلق بمصلحة 
الأفسراد او المصلحة العامة»وعلى المحكومين ان يشيروا على الحاكم 
بمايرونه في هذه المسائل كلها سواء استشارھم ا اکم او لم 
بستشرھم"(۱9). 

ويعتبر محمد حسن الوزاني:الشوری:الأصل الرابع لنظام الحكم في 
الإسلام.فهي تأتي بعد الأصل الأول»الذي هو الخلافة ومبايعة أهل 
الشسوری:اما الأصل الثاني فهو « أن الأمةهي مصدر السلطة 
الحاكمة».والأصل الغالث.هو أن «السلطة مقيدة برعاية مصالح 
الأمة».ويأتي بعد الشرط الرابع»الذي هو الشورى»«حرية الرأي».والتي 
هي الأصل الخامس(20). 
7.'نظام الدولة المغربية في عهد استقلالها".الرأء العامءالعده 21:31 نونبر 
7 / حرب القلم»الجزء الثالث»ص.175 . 
8.اصدر نفسه. 


9. المصدر نفسه.ص.173. 
0. الإسلام والدولة او حقيقة الحكم في الإسلام.ص.124-102. 
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ویذگر محمد حسن الوزاني.بأن مطلب الشورىءهو احد بنود عريضة 
المطالبة بالاستقلال ليناير 2171944).والتي تشكل في الواقع بنود عقد 
تحالف وطني مابين النخبة والملكية.ويشير محمد حسن الوزاني الى 
المطلب الأخير للعريضة:"ان يلتمس من جلالته ان يشمل برعايته رق 
الاصلاح التي یتوقف عليها المغرب في داخله ويكيل لنظره السديد 
إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام ا حکم في البلاد العربية الإسلامية 
بالشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب وسائر طبقاته وتحدد فيه 
واجبات الجميع" (22): 

هذا من الناحية السياسية,اما من الناحية العقائدية.فيجدر بالمغرب 
كأمة مسلمة وكدولة دينها الرسمي الاسلام'ان يبدأ تجربة ديمقراطية جديدة 
انطلاقا من فكرة وقاعدة الشورى كما اوجبها الإسلام.وطبقها الحكام 
الصا حون من رجاله»فهي في مبدئها وجوهرها صالحة وقابلة 
للتطبيق»وقادرة ان نظمت نظاما عصريا محكما ان تؤدي رسالتها 
كأحسن وأجدى ديمقراطية حديثة".,ليخلص في نقده لمحاكاة الغرب على 
مشکری السات الى أنه "عدي يبا بدا اسعيراد البق الأحتبيئة شر 
اللائقة بنا ان نتخذ الشورى اساسا للحكم في بلادنا ونجتھد لايجاد اصلح 
نظاء لها"(23) . 


21. أنظر عريضة حزب الإستقلال بعلال الفاسي,الحركات الإستقلالية في 
المغرب العربي القأهرة ۰ ووعريضة حزب الشورى والإستقلال محمد حسن 
الوزاني.مذكرات حياة وجهاد.التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
التحريرية المغربية,الجزء السادس:102-124 كکذلك مق محمد حجي»ب بیان 
يناير 4 بين مطلبيه الاستقلال والديمقراطية.منشورات مجلة 
أملءالدار البیضاء:1996 . 

2 الثورة من الأعلى هي الطريق ولا طريق سواه.ص.25. 

3. المصدر نفسه. 
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اولا. اهل الشورى أو النخبة 

يحدد محمد حن الوزانيءبأن أهل الشورى هم نخبة 
المجتمعءالمتملّكة للمعرفة»ببعديها الاسلامي والمعاصرءولها الخبرة في 
تدبير الشؤون العامةءوبالتالي لايمكن ان يكونوا "كل الأمة لأن 
الاستشارة لاتوجه إلا الى شخص ناضج يستطيع ان يعطي رأيا 
صحيحاءولأن المشورة لايعتد بها إلا إذا جائت من ذوي الرأي الناضج 
وذوي الخبرة بالأمور التي تعرض للشورى (24).ومعنى ذلك أن 
اختيار«اهل الشورى»,الذين ينوبون عن الأمة.يخضع"لشروط ومقاييس 
وردت في كتب الفقه الإسلامي" ويعني بها الشروط الثلاث التي أثبتها 
الماوردي في الأحكام السلطانية وهي"العدالة الجامعة شروطها .والعلم الذي 
يتوصل به الى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة 
فيها .وال رأي والحكمة المؤديان الى اختيار من هو بالإمامة أصلح وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف"(25)."ومن شأن كل هذا ان يسهل قيام مجلس 
الشورىءويمكنه من الإضطلاع بالمهام المسندة اليه على نسق البرلمانات 
العصرية الصحيحة والسليمة"(26). 

هكذا ف «مجلس الشورى»ءيتكون من «ذوي الرأي ووکلاء الأمة», 
أي «عقلاء الأمة الإسلامية».وبمعنى آخر فهو "ضيق النطاق ومقصور 
على أهل العقد والحل «وكل ما يبدي فيه من آراء يقع بين جدران.فهو 
بهذه الصفة أشبه بالخلوة»"(27) . 


4. "مشروع الدستور : تحليل ومقارنة"ءالدستور:العدد 26:5 نونبر ۱962 / 
حرب القلم,الجزء الثاني .ص.59. 

5. الإسلام والدولة او حقيقة الحكم في الإسلام.ص.84. 

6 الثورة من الأعلى هي الطريق ولا طريق سواه. 

7. الإسلام والدولة أو حقيقة الحكم في الإسلام.ص.124. 


غير أن اختيار أهل الحل والعقدء "ليس هو ا یسمی في إصطلاح 
السياسة الحديثة بالإقتراع العام اع0157615[] 500:386 .الذي يشارك فيه 
جمهورالشعب طبق الشروط ال منصوص عليها في دستور الدولة :بل 
انتخاب أهل الحل والعقد محصور في جماعة خاصة من الأمة هم أهل 
الإختيار او أهل الشورى" (27 مكرر) .وذلك اشبه بالإقتراع المحدود. 

اما تقلد الوظائف العامة»اوما اصطلح عليه لدى الفقهاء 
بالولایات:فلھا شروط "اهمها استعمال الأصلح والأمثلءوقد جعل الاسلام 
هذا قاعدة أساسية لنظام الحکم والسياسة ففي الحديث:من ولي من أمر 
المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان 
الله ورسوله»وعملا بهذا قال عمر بن الخطاب:من ولي من أمر المسلمين 
شيئا فولى رجلا لمودة او قرابة بينبهما فقد خان الله ورسوله 
والمسلمين"(28),إذ الولاية مسؤوليةءفالوظيفة تكليف لاتشريف.وفي 
القرآن الكريم ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها). (فإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته.والذين هم لآمانتهم وعهدهم 
راعون)ء الى غيرها من الآيات.وكذلك الحديث الذي يقول (كلكم 
راعءوكلكم مسؤول عن رعيته). 

ثانيا . مجلس الشورى او البرلمان 

ا مبدأ هو ان "كل عضو في مجلس الشورى يعتبر نائبا عن مجموع 
الأمة.لاعن طائفة منها او دائرة انتخابیة معينة".والحزبية تنعدم داخل 
المجلس.فلايسمح بتكوين الفرق النيابية على اساس حزبي.والتصويت 


07 المضدر ه83 
8 'لاصلاح للحكم والسياسة في عهد الرشوة*,الدسكور :العند 26:47 شت 
3 /حرب القلم»الجزء الثاني.ص.268 . 
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يكون ب"اغلبية الثلثين في المسائل الهامة,وبالأغلبية المجردة في 
غیرھا"ءلان الاغلبية والاقلية "لاتقوم على مساندة الحكومة من الأولى 
ومعارضتها من الثانية؛بل تکون على اساس ا حق والصواب وسداد الرأي 
لاغير",أما التشريع فيكون "في نطاق ما لايوجد فيه نص صريح او 
لتطبيق هذا النص"299) . 

ويؤدي النواب القسم قبل البدء في مزاولة مهمتهم .كل واحد على حدة 
وفي جلسة عمل عمومية؛ب"الاخلاص في العمل لصالح الشعب دون 
مراعاة مصلحة خاصة او التقيد بتوجيه حزب او جمعية او شيء خارج 
عن نطاق الضمیر والوجدان"(30). 

وحتى تكون لجان العمل فعالة.فانها يجب ان تتشكل من الفنيين 
وذووا الاختصاصءفتقدم "تقاريرها الى الأعضاء لیٹمکنوا من الإطلاع 
عليها وإدراك مافيها قبل فتح المناقشة العامة حولها".على أن توزع 
ملفات القضايا المطروحةءفي آن واحدءعلى اللجان وعلى 
الأعضاءءلدراستها والاستعداد لمناقشتها. 

ولاستبعاد كل تهريج ودعاية او قلق للجمھور :فان جلسات المجلس 
يجب ان تكون مغلقة.فالجمهور لا يجب ان يحضر مناقشات المجلس "لأن 
حضوره يغري الأعضاء على الوقوع في الديماغوجية ويصرفهم عن النظر 
في الأمور بتجرد ونزاهة".ويجري ذلك حتى على الصحافةءفلايتم نقل 
السا تنالوسائل السمفنة او التضرية: 

اما من حيث عدد النواب.فيجب تجنب الكثرةءلانها تؤدي الى هدر 
القوى بكشرة الجدال والنقاش"لهذا وجب ان يتألف المجلس من عناصر 


0. المصدر نفسه. 
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الكفائة والاستقامة والاخلاص ای النخبة الصالحة الجديرة بالفقة 
العامة (31), ۱ 

هكذا يرى محمد حسن الوزاني ,بأن الحكم الدستوري 
الديقراطي»"يعبر عنه بالشوری(32).وحکم الشورى واجب عقلا وشرعا 
وسياسة".وبهذا المعنى فالشورى لا تعتبر مرادفة للدیقراطیة :بل ملازمة 
لهاءلا على مستوى الخطاب :ہل مستفيدة من تقنياتها الحديثة»اما 
الجوهر فيبقى إسلاميا محضاءوهي قثیلیة «أهل الشورى» للأمةءإذ 
الاسلام "إقتصر على تقرير الكليات والقواعد العامة دون الجزئيات 
والتفاصيل فإنه ترك لنا حرية الإختيار والإقتباس لا نراه اليق 
اهو اکن لمانا من الأنطنة والزسات18371فالشوری لھا افضلية 
كونها الأصل:الدیني والتاريخي »اما الديمقراطية.فهي مجموعة من المبادئ 
والقزاغق الات لیت تة #الشتورى القاتسة علی ساس 
الاسلا۔(34) ومن ثم لابد من نقد الديمقراطية كما تمارس بأوربا. 


المبحث الثاني : في نقد الدیقراطیة الغربية 

ينتقد محمد حسن الوزاني :الدقراطیة المعاصرة بشدةء ف"الدمقراطية 
التقليدية النيابية او الكلاسيكية البرلمانیة اصبحت تبدو وكأن زمنها قد 
مر وانقضى »فحتى اولئك الذين مايزالون يمتلكونها ليسوا براضين 
عنها .وينتقدون عليها انها انحطت ومسخت فالت الى مجرد قلق سياسي 
OTE‏ 


2. "اذا نطالب للشعب بالدستور": الرأي العام العدد 12ء 2 يونيه 1947ء 
حرب القلم الجزء الثالث. ص. 71. 

3. المصدر نفسه / حرب القلم, الجزء الثالث. ص. 208. 

4. حیدر إبراهيم» التيارات الإسلامية وقضية الديقراطية» مركز دراسات 
الوحدة العربیة؛ بیروت؛ 9 , ص. 45 . 
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(ديماغوجية) .والى حكم قلة من المسيطرين (أوليغارشية) .والى حكومة 
يتآمر عليها المتمولون (بلوطوكراسي) .وهكذا لايجني الشعب من وراء 
ذلك إلا الخيبة كلما شاهد|نالمنتخبين بأصواته ليسوا بنوابه 
رالحقيقيينءولا بالناطقين عنه المخلصين.ولابخدامه الأوقياءءولا 
بالمدافعين عنه الصادقين" (35) ۔ 

فالديقراطية البرلمانية حيث يشتد صخب المجالس وتتعالی الاصوات 
بالمزايدات اللفظية ذات البلاغة السفسطائية.لتنصرف "الاحزاب 
والكُتل.والفرق.وعشيرات الاحلاف.والعصبيات الى استنزاف قواها في 
العراكات الداخلية الناشئة عن تلك الانقسامات.بحيث لاتنجح بهذا الا 
في مسخ وتشويه النظام الديمقراطي سواء في كيانه وسيره او في اهدافه 
ونتائجه"(36), 

اولا. الحكومة وقثیلیة الشعب 

فاعتبار الديمقراطية الشعب مصدر السيادة»مجرد خدعةءاذ من يمارس 
حقا هذه السيادة؟ فلا احد يستطيع ان يثبت يثبت ان الهيئة الناخبة هي 
"صاحبة السيادة الشعبية المالكة لها E‏ لهذا هي صاحبة 
الحق في قثیل الشعب:والنطق باسمه والعمل من اجله" فالاقتراع لايمارس 
الآ من طرف فكة قليلة من الهمعة الناخبة هكا پتعجلی' ان مايكتى 
بالتمثيل الشعبي والإرادة الشعبية إنما هو امر بعيد الغلو والإفراط.وفي 
معظمه زائف وباطل(36مكرر).وبالتالي لابد من ضحض مفهوم الهيئة 


5 الاعوة إلى النهضة والانبعاث. ص. 100. 
6 مكرر. الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص101 . 
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الناخبة باعتبارها وحدها المالكة دون غيرها حق قثيل الشعب.وممارسة 
سلطته وحكمه باسم السيادة الشعبية. 

فهذا دستور فرنسا لسنة 1958 بالاضافة الى كل التعديلات التي 
لحقته يرجح كفة السلطة التنفيذية على حساب الصلاحيات التي كانت 
للبرلمان.حيث أصبحث الحكومة هي التي تشرع عن طريق القوانين 
التنظيمية»بفضل وجود اغلبية بالبرلمان.بالاضافة الى الصلاحيات 
الواسعة لرئيس الدولة ولرئيس الوزراءءمما "يجعل الاقلية التي تتمثل 
فيها المعارضة مستكينة ومضعضعة.ومكرهة على الهزيمة في حلبة 
الصراع البر لاني الذي قلما تتاح له الفرص ال مؤاتية بسبب الوضع الاساسي 
للبرمان»هذا الوضع الذي يتجلى في كيان غير متوازن لانه قائم على 
أغلسينة دة ستاحقة راقلية سكلوية على ام ذا نيا ازل 
رسلت*(۱37. 

وحتی الاغلبية بالبرلمان لاتعكس الهيئة الناخبةءبل اغلبية المشاركين 
في الانتخابات تتنازعهم أصواتهم قوتان اساسيتين:الديغولية 
والشيوعية "ومهما يكن فالأغلبة مضمونة للحكومة في البرلمان.وهي 
اغلبیة مشروعة لامفروضة»كما ان استقرار الحكم مضمون الى ان تشاء 
إرادة الشعب غير هذا في نطاق الديمقراطية القائمة"387).فالديمقراطية 
الترسیڈ سس الدسع رر اهي «مقراطية وأغلبيية شال وأقلية 
مهزومة»,وذلك بحثا عن الاستقرار الحكومي.ومهما يكن يبقى «الشعب 
في الديقراطية هو المسؤول.وهو...الضحية».كما بقال»(39). 
7. "الشعب مسؤول وضحية"ءالرائد,1970 / حرب القلم ا جسزء الاولء 
ص. 262 . 
8 المصدر نفسه»ص.263. 


39.Philippe Braud,Le Sufrage universel contre la démocratie, P.U.F., 
Paris,l(980,p.18. 
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ثانيا. الهيئة الناخبة وسيادة الشعب 

ان فساد الديمقراطية الغربية اليوم»بنموذجيها الرئيسيين,البرلماني 
والرئاسي يرجع الى مفارقة مقولتي الشعب المالك للسيادة والهيئة الناخبة 
المعبرة عمليا عن هذه الارادة "فعوضا عن كلية الشعب تعتبر تلك 
الأكثرية الضخمة بجرمها وعددها .والمهملة والمحرومة كجماعة منبوذة.هي 
الماسكة الشرعية للسيادة الشعبية.اما الأقلية الناخبة فليس ممکن ان 
تعتبر بحق وصواب متساوية مع السواد الأعظم من الشعب او ارفع منه 
واعلی حسا ومعنى.ومن هنا بات فساد وبطلان النظرية الأصلية في 
النظام الديقراطي والبرلماني كما يسود ویارس اليوم"(40)فهل مایعیب 
النموذج الديمقراطي الغربي هو نظام الاقتراع الحرءالذي تنتج عنه المفارقة 
العددية للهيئة الناخبة مع الشعب ا مالك للسلطة؟ ومعنى آخرءهل إذا 
صوت الشعب بكامله»عن طريق التصويت الإجباري مثلاءانتفت عيوب 
الديمقراطية الغربية؟ 

ان الإشكال لدى محمد حسن الوزاني »هو كيف يمكن ان يعبر الشعب 
عن ارادته»وهو لايدرك ذلك في معظم الحسالاتءاو لایسمح له بذلك الا 
باساليب ملتوية.فهو يستشهد بقولة موريس ديقيرجيه الذي يعتبر ان 
"انعدام الثقافة لدى السكان الأميين لايسمح لهم بأن يفهموا المشاكل 
السياسية.ولهذا يجعلها الحرمان من الثقافة قابلة للانفعال لجميع 
التأثيرات ولسائر الديماغوجيات"!41).واذا اضفنا العوامل المتعددة 
للتخلف»تصبح الرقابة الشعبية»اساس الديقراطية»ضربا من 
المستحيل(42). 


0. الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص.102. 
2 لان تورين.ماهي الديوقراطية؟ حكم الأكثرية ام ضمانات 
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المواطنینءکما انه يكلفهم كثيرا من ا ال في الإنفاق عليه.فهو مضايق 
بقدر ماهو زائدءوانما يُسخَّر لمخادعة جميع الذين يراد التمويه عليهم في 
الداخل والخارج".واجمالا "فالديمقراطية ۔ كما قال كاتب سياسي ۔لم تصل 
في نهاية الأمر الا الى تحطيم نفسها .وتعرضها للتجريع المتزايد»وانعدام 
التطور الموجه توجيها معينا".ثم ان الديمقراطية البرلمانية «المزعومة»"هي 
ديمقراطيةالمظهر والبهرجة والزينة.وديمقراطية غير شرعية 
وسجينة»وديقراطية اسم بلا مسمى437).فأية ديمقراطية يقترح محمد 


المبحث الثالث : الدمقراطية الجديدة 

۷لاسا ات يک الحاصرة کک ا 
"ديمقراطية جدیدۃءمصححة :وفعالةءذلك ان الدیقراطیة بالنسبة لنا لم 
تعد مجرد جهاز انتخابي»ولامجرد مؤسسة عرض وواجھۃ :بل نظام قائم 
على الفرد وحقوقه وحرياته".وهي سار ساس جوا 
«الدهقراطيةالجديدة».وحينا آخر ب«الديمقراطيةالفتاة».والتي 
می ات را رض مل اج ايكون م 
النظام .ومجددة الجهاز.ومتوازنة الکیانءوقویة الجدوى"44)ءوبالتالي فإن 
"مذهبنا الشعبي مع مايتصف به من ديقراطية لايمكن ان يخلط بينه وبين 
الديمقراطية الشعبية كما يوجد في الأقطار الشيوعية الأوربيةءبل 


3.المصدر نفسه»ص.1168.كذلك ؛كذلك دوروثي بيكلس الدیقراطیة:ترجمة 
زهدي جار اللهءدار النهار»بيروت»دون تاريخ.ص.13-11. 
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هو بالعكس من هذا ءديمقراطية من نوع خاص هو مانسميه بالديمقراطية 
الفتاة"(44).ولربما كان يعني ديمقراطية فتية في طور النشوء 
والإرتقاء.لتصبح دمقراطیة مکتملةءناضجچة؛تتجدد مع تحولات المجتمع 
وتدرجه في مدارج التقدم والرقي. 

هكذا فالمؤسسات يجب ان "تنظم تنظيما شعبيا حتى تضمن التفوق 
والأسبقية للمصلحة الشعبية",لأن المذهب الشعبي "ليس مرتكزا فقط 
على الديقراظية السياسية زيل الاج اع اننا" ستی لكا "بن 
بالجتمع بقدر مايعني بالدولة"(45)ءحیث المصالح الفردية تابعة لمصالح 
الشعب.والعدالة الاجتماعية مكفولة اكثر لجميع المحرومين من المواطنين 
دون تمييز.والشعبية الديمقراطية,ترتكز على عنصرين جوهريين هما 
«العأييد والمساندة» من طرف الشعب.الشيء الذي يجعل من النظام 

اولا. دور النخبة القيادي 

إذا كانت المسألة الجوهرية في الديمقراطية هي مسألة الحكم.فإن المذهب 
الشعبي يرى "ان خدمة الشعب تتطلب ان يستند الحكم.وفي جميع 
المراتب وا مستویات:الی رجال مختارين اي الى نُخَّبِ ذات تكوين صحيح 
کے کسی ماليا ى تباء ومسو رتياف 406 رالف اعبار "أن سال 
الحكم ومسؤوليته لیستا مطلقا رهن إشارة أفي متناول]جمهرة 
الناس»ءبل هما قضية النخبة والصفوة من الرجال:اما الجمهرة فإن 
مايعنيها قبل كل شيء هو أن تكون متوفرة على قيادة صالحة 


4. الدعوة الى النهضة والانبعاث»ص.103 . 
5 المصدر نفسه»ص.103. 
46 المصدر نفسهء.ص.104. 
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وحكومة رشيدة,وخدمة لمصالحها مرضية.وهذه المهمة ثلزم 
وتلقى على كاهل النخبة في الأمة"(47).فمؤسسات الديقراطية لاکن 
ان تكون ليا | امداق و الال اله ذا كانت "سيره تحب ةمق 
المسؤولين الوطنيين تتمتع بقيم خلقية عالیةءوقتلك كفائة علمية وتقنية 
تتناسب ومسؤولياتهم او وظائفهم في حظيرة الدولة".بل ان "حاضر المغرب 
ومستقبله متوقفين ‏ حتما ‏ على وجود القيادة الصالحة معناها الصحيح 
الکامل"(48)ءومشروعیة النخبة تتحقق "متى اكبت على تنمية التقدم 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأمة"(۱49ءاي انها مشروعيتها 
مرتبطة بكفائتها وفعاليتها. 

وتتحدد النخبة بالنسبة محمد حسن الوزاني في قولةءلأحد القادة 
السياسيين الفرنسيين.كثيرا مارددها خلال السبعينيات: "إن الطبقة 
القائدة التي لاتستطيع الاحتفاظ بانسجامها إلا بشرط ان تحجم عن 
العمل والتي لاکن ان تدوم إلا بشرط ان قتنع عن التغييرءوالتي 
لاتقدر على مسايرة مجرى الاحداث ولا على استخدام الطاقة الفتية 
للأجيال الصاعدة لمحكوم عليها بالإنقراض والاضمحلال من 
التاريخ"500).فالنخبة لدى محمد حسن الوزاني هي القيادة 
الصالحة»الطليعة الفكرية والسياسيةءاي العلماء والزعماء السياسيون 
والمشقفون الملتزمون بقضايا الشعب.والمثقفون لهم دور هام في بعث 


7 المصدر نفسه.ص.119-118. 

8. من خطاب امام مؤقر الإتحاد المغربي للشبيبة الديمقراطية,الدار البيضاء.23 
شتنبر 1960 .الدعوة الى النهضة والانيعاث.ص.64. 

0 الانقلاب من الأعلى...مذكرة حزب الدستور الديمقراطي:.15 يناير 
2 حرب القلمءالجزء الاول,ص.347:331؛الدعوۃ الى النهضة 
والانيعاث.ص. 164 مثلا. 1 
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الأمم.فهم"عماد الأمم في نهضتها .ولكن سعادتها لاتتحقق إلا بسعادة 
السواد الأعظم من أبنائها ... وسعادة الأمة تتم في ظل الحرية والمبادئ 
الأساسية في العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية"١51).‏ 

وللتوضيح يحيلنا محمد حسن الوزاني.على باحثین في علم 
الإجتماع السياسي كموريس ديفيرجيه وموسكا .فموريس ديقيرجيه يرى 
ان مفهوم النخبة يعني «الافراد الذين هم اقدر واصلح الناس في كل فرع 
من فروع النشاط البشري»»الذين يفرزهم "الانتخاب الطبيعي الصراع 
من اجل الحياة] الذي يضمن حفظ ونو الأفاضل والأمائل اي خيار القوم 
...ويتحول العراك في سبيل الوجود الى عراك في سبيل إرضاء الحاجات 
والضروراتءوفي الميدان السياسي يصير عراك من اجل التفوق 
ا ای لدی محمد حصن الوزان بهم انال ی 
الصلاحية والقيمة والأصالة"اي ذوي الاهلية والكفاءة.والنخبة التي 
يعنيها هي "النخبة التي تكون حريصة على ان تضطلع بمهامها بقدر 
ماتكون مخلصة ووفية للمصالح الجماعية التي يجب ان تكون وحدها 
محل الاعتبار والرعاية دون منافع اي فرد :او اي حزبءاو اي طبقة او اية 
شيعة»فبهذه الكيفية يمكن للنظام الديقراطي ان يتأتى في البلاد لصالح 
مجموع الأمة" ,لأنه يتصف "بالتعاون والتضامن بين الدولة والأمة 
باعتبارهما يؤلفان وحدة لاتتجزأ ولاتنفصم عراھا"(53) فالديمقراطية هنا 
إجماعية»وليست صراعيةءاي مواجهة مسترسلة مابين الاغلبية 
والأقلیةءما بين المعارضة والدولةءلان اسس الاجماع محققة. 


51. مذكرة 23 شعنبر 1947 . 
2. الدعوة الى النهضة والإنبعاث» ص.119 . 
53 لضدن فة 
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فالدهقراطيةالشعبيةءتتحده بكونها ديمقراطيةلصالح 
الشعب.تهيكلها "مؤسسات ديمقراطية تسيرها نخبة شاعرة بالصالح العام 
وتکون مهمتها الأولى توسيع أسس هذه المؤسسات لمجموع الشعب اولا 
بأول عن طريق التربية الوطنية والعملية" (۱5۹4ءإذ "لايمكن ان يشارك 
بنجاعة في ازدهار البلاد الا الرجال الأحرار وحدهم".فأهمية المؤسسات 
الدیقراطیة لايمكن نكرانها .غير ان الهام جدا هو "قيمة الأشخاص الذين 
يوكل إليهم امر تسييرها (55).فنوعية النخبة ذات الأفق التقدمي 
الطلائعی :وا مرتبطة بالشعبءهي المحدد الأساسي لنوعية الديمقراطية 
ولفعالية مؤسساتها. 

ان هاجس محمد حسن الوزاني هو "إبداع قثيل صحيح.والابتعاد عن 
تقليد الغرب في أنظمته التي خلقت له ولاتصلح لغیرہ"(56)ءفالانتخاب 
الذي هو حسن الإختيارءيتنافى مع الأمية ف"بدل الانتخاب العام الذي 
بتولاه المواطنون والمواطنات وأغلبهم أميونءلايعرفون حقيقة 
الانتتخابءوهو حسن الاختيار»يعمدالى وسيلة اخرى 
هي:الاحزاب"(57).فالاحزاب باعتبارها مؤسسة دستورية.تعمل على 
تربية وتوجيه ا مواطنین:"یعھد لها باختيار عناصر الترشيح على اساس 
المقاييس والشروط المطلوبة شرعا في أهل الشورى وأهل ا حل والعقد في 
الأمة.وبنسب متفاوتة حتى تنتفي المنافسة والمباهاة إذ المقصود لیس 
هوقثيل قوة الأحزاب»ولكن الإستعانة بها واستخراج احسن العناصر 


54. من مقدمة حرية الفرد وسلطات الدولة.ص.14 7 
5 المصدر نفسه»ص.16. 

6. فى الدستور واليرمان.ص.15. 

57 الصبدر لق 
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الصالحة لعضوية مجلس الشوری"(58)وذلك بتبنى الأسلوب المتبع 
بالولايات المتحدة الامريكية»اي مايدعى ب(٥ہ0‏ زا 00۷٥)).فبعد‏ تکوین 
لوائح ا مرشحین من طرف مختلف الاحزاب'یتولی الملك ‏ خلال شهر وبعد 
البحث والتمحيص ۔ اختيار اللائحة الموحدة لمجلس الشورى من بین 
المرشحين الذين يجب ان يكون عددهم ضعف عدد اعضاء المجلس ليكون 
مجال للاختيار".وفيما بعد تعرض اللائحة الموحدة على الاستفتاء 
الشعبي الذي يجب ان يكون نزيها "وبهذا يمكن ان يعرف مقدار تأييد 
الشعب بالإجماع او بالأغلبية»ويجيء مجلس الشورى محققا 
للقاعدة:وامرهم شورى بينهم" )£59 , 

هكذا فإن مايوحي به تحليل محمد حسن الوزاني هو ان الشعبية 
الديمقراطية مرحلة.خصوصا حينما كتب مستخلصا"فالشعبية إذا فهمت 
وطبقت بذلك الشکل تستطيع ان تضمن قيام عھد جدید من التصحيح 
للأوضاع ومن البناء" (60):ي ان ذلك ليس إلا مقدمة وتأصيل لعهد 
البناء الذي يتبعه عهد الإزدهار. 

ثانيا. المساندة والتأييد الشعبيان 

والديمقراطية تفرض المساندة الشعبيةءغير ان المساندة يجب ان تكون 
واعية.وذلك لايتم "إلا بتوفير شروط في طليعتها التربية الوطنية 
والسياسية اللائمة لممارسة الديمقراطية على اساس الانتخاب والنظام 
النيابي ومسؤولية ال حكم والمعارضة ورقابة الرأي العام'617) .غير انه في 
البلدان المتخلفة يصعب إقامة ديمقراطية حقيقيةءليس فقط لغياب 


8 المصدر نفسه»ص.16-15. 
0 الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص.119 . 
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الؤسسات:ولکن للأمية المتفشية في اوساط الهيئة الناخبة» وأساسا توجيه 
الحاكمين لنتائج الاقتراع الوجهة التي يريدونها .فالدولة في العالم الثالث 
لا تصرف الحسيسادءبل هي طرف في الصراعءلأنها مصدر غنائم 
للحاكمينولايمكن ان يتنازلوا عن الحکم للجماهير المعدمةءالتي غالبا ما 
تكون جائعة ومريضة وجاهلة. 

والهيئة الناخبة بالمغرب "بكل آسف:قلما تتوفر فيها شروط الانتخاب 
الذي هو حسن الاختيار عن طريق التصويت ا ر النزيه السليم"لما يسود 
الانتخابات من تزوير وشراء للذمم وخضوع لضغوطات رجال السلطة,.وكل 
ذلك لايمكن تغييره بالردع القانوني وحدہ بل لابد الى جانب ذلك من 
"التربية المثلى وحنكة التجارب وطول ا ممارسة"(62) . 

ثالثا. الاحزاب والحريات العامة 

تعني الحريات العامة "التوفيق بين حريات الجمیع لصالح 
الجميع.وصيانة المصالح العامة في المجتمع الإنساني ".ويقرها الدستور 
وتنظمها القوانين.وهي حرية الفرد والجماعة في التفكير والعقيدة 
وتأسيس الجمعيات للدفاع عن الأفكار والحقوق»الى غيرها من 
الحقوقءوالتي تتطور مع تطور المجتمعات وأساسهاالحرية 
الإنسانية»ومعنى ذلك "ان حرية كل إنسان تنتهي حيث تبدا حرية غيره 
من بني الإنسان" (63).ويعكس البيان العالمي لحقوق الإنسان. الذي تبنته 


٥1‏ "لی این يسير المغرب؟".الدستور»العدد 4.19 مارس 1963 / حرب 
القلم :ا جزء الثاني .دص .158. 

62 "'معركةالحرية في المغرب بين الأمس واليوم ( 02 'الرأي العام «العدد 
6 غشت 1957.. .حرب القلم »الجزء الخامس»ص.225. 

3 'مجمل السياسة القومية" »الدفاع»العدد الشاني:7 شتنبر 7 / حرب 
القلم,الجزء الاول.ص.20 - 26 . 


الأمم المتحدةءوالذي يرجع اصله الى «بيان حقوق الانسان وا لمواطن »الذي 
اعلنته الثورة الفرنسية سنة 1789 ا حریات الفردية وا جماعیةءوقد تبنته 
الحركة القومية التي أنشأها محمد حسن الوزاني.ونشرته في صحيفتها 
باسم «ميثاق الحقوق القومية» سنة 1937 ,مع تكييفه مع وضعية الحماية 
التي كان يعيشها المغرب أنذاك!64).وممارسة الحريات العامة»هو إحدى 
صور الدولة الديمقراطية الحديثة إذ "لايوجد سليما إلا في الشعوب الحرة 
والدول الديمقراطية حيث تقوم الدساتير وتشرع بمقتضاها القوانين 
والأنظمة"٠65).والحريات‏ العامة تعني حرية الأفراد والجماعات,اي حرية 
التعبير.وحرية تنظيم الجمعيات.وعلى رأسها الأحزاب السياسية. 

وقد عرق محمد حسن الوزاني»الحزب بأنه "الجماعة المنظمة التي تعمل 
طبق مبادئ ومناهج وخطط في سبيل غاية معينة".وهي الوصول الى 
الحكم.وكل خصائص الحزب تختزل في النظام»"فبغير النظام لا يكون 
الحزب حزبا ءولایتمکن من القيام بمأموريته وأداء رسالته التي قام من 
اجله'(66),وإذا کان الحزب بمفهومه الحديث يقوم على اساس «حرية الرأي 
في دائرة الشورى والديمقراطية».فإن اعضائه"لايسوغ لهم ان يخضعوا 
هذه المبادئ والغايات لحرية رأيهمءلأن الجدال فيها يفسد كيان الحزب 
ويعرض به الى الاختلال والتلاشي"(المصدر نفسه) ٬لأن‏ "قوام الحریة 
والشورى والديمقراطية في الحزب هو روح النظام والطاعة والإمتثال.وكل 
هذا يضمنه الإيمان والإخلاص والوفاء.ولايتنافى مطلقا مع حرية الرأي 


64."معركة الحرية في المغرب بين الأمس واليوم (2)"ءحرب القلم:الجزء 
الخامس.ص.225. 

5 "قواعد الحرية والنظام في الحزب السياسي".الرأي العام العدد 29,198 
يونيه 1951,حرب القلمءالجزء الخامس»ص.24. 

6 المصدر نفسهء.ص.25. 
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أتناءالمناقشات والمذاولات" 677 كل ذلك من اچل الشاظاعلى وتحدة 
الحزب واستمراريتهءفالحزب يتقوى "بقدر ما تسود فيه روح النظام»وتكاد 
لاتوجد روح النظام إلا عند الأعضاء المتشبعين بروح الحزب.وتقضي هذه 
بتفضيل مصلحة الحزب على غيرها .وبتنفيذ جميع المقررات بكل مالك 
العضو من اخلاص وقدرةءوبالدفاع ‏ في جميع الظروف ‏ عن سياسة 
الحزب ورجاله وهيئاته ضد جميع الخصوم :وبنصر وحدة الحزب ضد كل 
محاولة ترمي الى بث الخلاف والشقاق والتفرقة داخل الصفوفءوبالئقة 
الدائمة في الحزب ورؤسائ"(68). 

اما تحقيق «النظام» داخل الحزب فيتم عبر "الرقابة على الأعضاء 
والهيئات.وتطهير الحزب من العناصر غير الصالحة بسلوكها السياسي 
والعملي والخلقي.وقيام الحزب بواجب الدفاع عن نفسه".وبذلك "يضمن 
الحزب سلامة خطته السياسية»وسلطته ونفوذه.وكرامة رؤسائه ورجاله.كما 
یتمکن من تحصين كيانه الداخلي وحفظ اسراره".والدفاع عن كيان الحزب 
عن طريق الرقابةءینتج عنه تطهير الحزب من العناصر الفاسدة سياسيا او 
عمليا او خلقيا ف"الحزب الذي يتطهر منها ويحكم الدفاع عن نفسه من 
خطرها وشرها »والحزب الذي يتطهر من تلك العناصر الخبيثة ولو كانت 
تتبوأً اعلى المقاعد والمراتب إنما هو حزب يقظ.مخلص لمبادئه.وفي 
لرسالته.شجاع في نضاله.ناصر للعقيدة السامية على الهياكل 
والأصناء »والأشخاص والألقاب.".وهو بهذا "إنما يقيم البرهان على حزمه 
وقوتهوإخلاصهلمبداً الحرية والنظام والنضسال الحق ضد كل 


7 المصدر نفسه. 
68 المصدر نفسه»ص.26. 
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ضال»وجامح»وأثيم ..." (69)وھذا لايعني غياب حرية الرأي والنقد 
داخل الحزب إذ "الراي ا حر في الهيئة السياسية امر ضروري ولايتقيد 
صاحبه إلا با يفرضه عليه الواجب العام او الحزبي ويقتضيه منه صالح 
البلاد والشعب والكتلة السياسية التي هو منها وإليها".فالحرية لاتنفي 
النظام»وذلك هو كنه الحزب السياسي.وهكذا تخضع الأقلبة 
للأكثرية.وتصبح قراراتها .قرارات إجماعية. 

ورغم ان كل اعضاء الحزب متساوونءفإنه "ولاشك كذلك ان العمل 
يصلح او يفسد تبعا لحقيقة المسؤولين في الحزب".ومن ثم تطرح مشكلة 
القيادة»التي يشترط فيها الكفائة والإنسجام "ولن تكون كذلك إلا إذا 
تألفت من رجال الثقة والتجربة والعمل والقدرة على تحمل المسؤوليات 
دون ضعف ولاتردد ولا اعتبارات شخصية"600). والأهلية للفقة 
السياسية وللعمل السياسي "لاتتوفر إلا في افراد دون آخرين".تفرزهم 
التجربة والممارسة العملية.وتصقلهم المحن والشدائد التي خبرها الحزب في 
نضاله من اجل تحقیق اهدافه.وبالرغم من ذلك فمشكل اختيار القيادة 
"مشكل خطير في كل حزب"ءإما لخطأ في الاختيار »وإما للأمراض التي 
قد تصيب القيادة.وفي جميع الاحوال فقادة الحزب لا يمتازون "الابكونهم 
اكثر الأعضا ء مسؤولية.وبديهي ان الجريمة تعظم بقدر المسؤوليةءوان لکل 
جريمة عقاباءوآخر الدواء الكي كما في المثل العربي" (٦7)ءاي‏ التطهير. 

ويعارض محمد حسن الوزاني معارضة شديدة نظام الحرب 
الوحيد»الذي ظھرت ملامحه في بداية عهد الاستقلال:الی حين صدور 
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قانون ا حریات العامة سنة 1958 ثم إقرار دستور 1962 في فصله الثالث 
بأن «نظام الحزب الوحيد ممنوع با مغرب »»حيث ظل متخوفا من إقامتهءإذ 
بالرغم من ذلك فإنه يعلن غداة الاستفتاء الدستوري في نونبر 1962 بأنه 
"إذا كان المغرب بفضل كفاحنا وتضحياتنا ‏ ولافخر ‏ قد تخلص من 
خطر الحزب الوحيد ومن كل سيطرة وديكتاتورية فإننا نتمنى ان لايقع 
في شيء من هذا تحت قناع الدیقراطیة الزائفة:والدستور المزعوم."(72). 

ففي بداية عهد الاستقلال:یقول محمد حسن الوزاني "كان اهم مطلب 
لنا.في مجال العمل ضد الدكتاتورية والحالمين بنظام حزبها الوحيد.ميثاق 
الحقوق والحريات الذي ركزنا حوله جهودنا طوال السنوات الأولى من 
الاستقلال"(73).ویظھر نزوع بعض الاحزاب في المغرب لفرض هيمنتها 
كحزب وحيد .في أدعائها انها حزب ملكي وربا الحزب المدافع الوحيد عن 
الملكية.وبما ان النظام المغربي نظام ملكي دستوريءفإنها تعمل على 
إقصاء الاحزاب الاخرى»رغم ان كل الاحزاب.مؤسسات دستورية.كما أقر 
الدستورءتساهم في تنظيم المواطنين وقشيلهم. بواسطة المشاركة 
السياسية:لتسيير ومراقبة الشان العام. 

وأكثر ما يخافه محمد حسن الوزاني على مستقبل المغرب.هو 
التعصب الحزبي المدعوم بسلطة الدولة.والذي قد يؤدي الى التصفيات 
الجسدية»كما وقع في بداية عهد الاستقلال.وبالتالي يجب "منع قيام 
(حكم الانسجام الحزبي) الذي هو شكل ومظهر (مغربي) لنظام الحزب 


02 "لحقيقة كلالحقيقة ولاشيء غير الحقيقة في مشروع الدستور 
اتقو العدد 234 نوتيز 1962 سرب الق اجه انی ص لاک 
3 حزب الملكية الجديد؟".الدستورءالعدد 31:10 دجنبر 1962؛حرب 


القلم.الجزء الثاني.ص.86 . 
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الوحيدءواذا لم یتحقق هذا النظام في مجال الحكم فإنه يوحد في مجال 
السياسة جرائمه.وعناصره.واخطاره التي يتحين بها اول فرصة في عهد 
الدستورهلتبرز الى الميدان»وما دامت (عقلية ونظرية) الحزب الوحيد 
مسوجودتين عند اصحابها في هذه البلاد فإن الخطر لم يرتفع عن 
حياتها.ومصير ا حریة معرض في كل وقت عندنا الى ما لا يحمد 
ابدا"(74). 

والحزبية متداخلة مع الوطنية.أليست الوطنية هي الحدث المؤسس 
للحزب في المغرب وفي العالم الثالث الذي لم يعرف إرهاص الدمقراطية 
الحديثة ومخاضها .كما وقع بإنجلترا خلال ثمانية قرون» ابتداءا من القرن 
الحادي عشر حتی القرن الثامن عشرءوبفرنسا وأوربا خلال القرن الثامن 
عشر والتاسع عشرءهكذا "فإذا كانت الحزبية ‏ كما نفهمها ونطبقها ‏ هي 
الوطنية اساسا :نظاما .وسلوكا .ومنهاجا فإنها بدون شك حزبية فاضلة 
ومشروعة لأنها باعتبارها من الوطنية الحق وإليها .وجماع كل خير 
وصلاح وفلاح"(75)ءفالوطنیة «فضيلة إن لم تكن أم الفضائل» :وبالتالي 
فالحزبية تستمد قيمها من الوطنية.والتعددية الحزبية لاتتنافى ووحدة 
الأمة.ما دام الكل يأمر با معروف وينهى عن المنكر "فوحدة الامة والقيادة 
فيهالاتتنافى مع وجود الأحزاب واختلافها في الآراء والمناهج 
الاجتماعية.والسياسية والاقتصادية ولامع قيام الأغلبية والأقلية في 
رايها العام ومجالسها التمثيلية"7600).ويشير محمد حسن الوزاني الى 





4. لیس ببريء من لا يبرئه التاريخ"»الدستور,العدد 28:14 يناير 
2 ؛حرب القلمءالجزء الثاني.ص.125 . 

5 "خدمة الدولة) ام سادة الأمة؟"»الدستور,العدد 11:16 فبراير 
3 حرب القلمءالجزء الثاني.ص.134 . 

6 المصدر نفسه»ص.135 . 
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انه كتب مقالا تحت عنوان «كيف نفهم ال حزبیة؟م(77)ءلکن للأسفء لم 
يعاد نشره ضمن ما تم نشره. 

هكذا ف"الاختلاف في الرأي وفي نظام التعبير والدفاع عنه بالوسائل 
المشروعة.والحكمة والموعظة ا لحسنة والمجادلة بالتي هي احسن لايمكن ان 
يعني الخروج على السلطة العامة.وشق عصا الطاعة وإثارة الفتنة 
والفوضى »وكل هذا یُتلافی عن طريق ضمان ا حریات وممارستها وفي دائرة 
القانون الصالح ويدخل في هذا تنظيم اهل الحل والعقد في مجالس 
الشورى والقيام بسؤولیات الحكم بمساندة الأمة سواء بواسطة مجالسها 
النيابية او برأيها العام مثلا في الصحافة الحرة.والمعارضة النزيهة" (78). 

وإذا كان الحزب الوحيد ممنوعا .فهل التعدد مباح في جميع ا حالات ام 
له حدود معقولة؟ يجيب محمد حسن الوزاني بأنه "عمليا وما لاشك فيه 
ان التعدد ضمانا للحرية»ولكن المصلحة تقتضي ان لايتجاوز التعدد حده 
المعقول والمطلوب.فالتعدد الصالح هو ماکان وسطا بين الحزب الوحيد 
وتكاثر الاحزاب التي يتشعب معها الرأي العام ويضعف ويفسد بقوة 
الإنقسام»وشدة الاختلاف.ممايؤدي حتما الى التطاحن الذي قد يكون في 
النهاية وبّالا على الأحزاب :وال حریات:ویسیر بالبلاد واهلها نحو قيام 
باس "باحك النودى انبل اتا ای اعبار ليها ونين 
يكون شر الحرية في سوء استعمال الأحرار لها" (79). 

فالتعدد الحزبي وجه من وجوه ممارسة الحريات العامة.والديمقراطية 


7 الدستور.العدد 4:15 فبراير 1963 /حرب القلم. الجزء الثاني, 
ص.133. 

8. "(خدمة الدولة) ام سادة الأمة ؟"ءحرب القلم :ال جزء الثاني.ص.137 . 

9. "اذا حزب الملكية الجدید؟"ءحرب القلم :ال جزء الثاني.ص.57 . 
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تقد علي التتاقس السريف سوا :في الميشدان الاقف ادى ار 
السياسي .فهي نظام يقوم على الاختلاف في الرأي.وعلى التنافس في 
الدعوة إليه والعمل لنصرته خصوصا في مجال الانتخاب"(80) ,والتعدد 
هنا قائم على "اختلاف وجهات النظر والبرامج وإلا كان التعدد مجرد 
خلاف وانقسام وشقاقءوكان بعضها تكرارا للبعض الآخر وهذا مالا يبرر 
التعدد ولا التنافس الذين يقتضيهما النظام الديمقراطي".لتمكين الهيئة 
الناخبة من الاختيار الواعي ولتمثيل تعدد الآراء داخل الأمة.فالتعدد لا 
ينفي الوحدة,التي هي الصالح العامءاي نوع من التوافق على المبادئ 
الكبرى المؤسسة لکل مجتمع وأمة,فعلى "الأحزاب ان تكون على 
استعداد للتعاون في سبيل الصالح العامءوفي هذا التعاون ضمان سير 
الحكم في البلاد وذلك بتمكين الحكومة من ان تحكم.كما يقال ثم بالدخول 
في الحكومة الإئتلافية إن دعت ضرورة او مصلحة"81).فالاختلاف 
لایکن ان يصبح حربا ولو ضد الأقلية باسم الجماعةوإلا سفت 
الديقراطية من الأساس وتحولت احزابها الى عصابات تصفي الواحدة 
الأخرى.هكذا فلا خطر في التعدد "بل في كثرته والمبالغة فيه.وكذلك في 
النعرة الحزبية الضيقة »وما ينشاً عنها من صراع وتطاحن قليهما 
الإحساسات الشريرة والأطماع الجامحة'(82). 

والديمقراطية يجب ان تكون عملية»إيجابية وفعالة,تجد الحلول 
للمشاكل الاجتماعية,من بطالة ورفع مستوى المعيشة لعسوم 


0. "من قضايا الديمقراطية "ءالدستور:العدد23:42 يوليوز 1963 / حرب 
القلم ءال جزء الاول.ص.236 . 

1 انضتركسضص237. 

2. المصدر نفسه.ص.235 . 
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المراظنين:وإن كانت "الديكتافورية أقنر متها غلى ات ریو _ 
والإنجاز"(83) ,غير ان الديقراطية أضمن وأصلح للاستقرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي.وإذا كانت مهمات الديمقراطية في الدول المتقدمة 
اكثر من التي تواجهها في البلاد المنقدمة تلك هي مشاكل التنمية 
الاقتصادية والتوضيح والشتر بالشعب والبلاد نحو مستقبل زاهر"(85). 

رابعا. الانتخاب 

الانتخابات هي "العنصر الأساسي البارز في كل ديمقراطية»لأنها تقوم 
على المشاركة الفعلية بالرأي.وعلى الاختيار ا حر بالتصويتءواذا ايقنا 
بأن سلامة الديمقراطية لاکن ان تتم إلا بسلامة الانتخاب وحسن 
الاختيار من طرف الناخبين للمرشحين ادركنا بيسر ووضوح ما يحتاج 
إليه أساسيا لاشكليا فقط.نشوء كل نظام ديمقراطي.وفوه وصلاحه 
بالنسبة للشعب والحكومة على السواء"(86).فالحق الإنتخابي لا يمارس 
بحق الا في الأنظمة الديمقراطية الصحيحةءحيث يتقرر الاقتراع العام 
الذي يحكمه القانون.ضمانا لسلامة ونزاهة الانتخابات "وبهذا وحدہ تكون 
الانتخابات حقيقية وتؤدي الى ما شرعت من أجله"(87). 
القلم :ا چزء الاول,ص.238 5 
84 .روبرت م ماکیئر تکوین الدولة»ترجمة حسن صعب دار العلم 
للملایین»بیروت .1966 ص.407-406. 
5 المصدر نفسه.ص.240. 
6"موامرة السكوت وشر الفضيحة".الدستور.العده 5.44 غشت 1963 / 
حرب القلم :ا جزء الاول.ص.231 ۰ 
7الشعب فی بداية التجربة الديمقراطية الأولی":الرأي العام,العدد 28.556 
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اما بالنسبة لطريقة الاقتراع:الاقتراع باللائحة او الاقتراع على 
لسنة 1962 مشلاءالذي اعتمد الاقتراع الإسمي بدل الإقستسراع 
باللائحةءلايعارضهلأنه ”لاحاجة هنا للموازنة بين هذه المحاسن 
والمساوئ»وكل مايهم ان يقال ويعرف هو ان محاسن ذلك القانون رهن 
بحسسن التنفيذ والتطبيق.وهو شيء صعب جدا إن لم يكن متعذرا أو 
يكاد في الأوضاع السياسية والإدارية والقضائية التي هي اوضاع المغرب 
اليوم.فالمحاسن التي نعترف بها للقانون ‏ قَلّت او كثرت ‏ محاسن في 
حد ذاتهاءولاتهمنا من حيث هي »بل من حيث إخراجها من حيز القانون 
الى مجال التطبيق لصالح الانتخاب الحر النريه"(88). 
والعقد »ءاي النخبة»يحبد الإقتراع المحدود «(suffrage restreint)‏ لما له 
من مصداقية وفعالية.ولأن "التجارب السياسية دلت ان الإقتراع المحدود 
لهمكاسن لايتكرها الا مكابر" ابل ان أضل فساة بس الأنظية السياسية 
المعاصرة.في رأي بعض المفكرين والمصلحین:یرجع الى الإفتراع العام'لأنه 
يتضمن المساوئ التي تلزم عادة أعمال الدهماء والجماهير الكثيرة الغباوة 
والإضطراب رالإنفعال وما إليها".وبالتالي.ووجدوا في الإقتراع المحدود 
"وسيلة تضمن الإرادة الشعبية الحقيقية الثابتة(اء ع7501000 Volonté‏ 
5 0656 2611132261216 ) »وتنصرها على الإرادة الشعبية السريعة 
امزقعة capricieuse et passagêre)‏ 86ء ونظام الاقتراع العام 


8."مشكلة الانتتخاب في المغرب.الديقراطية من أعلى".الدستور:20 ماي 


74 


نودي تا رة الى الاولی وتارة آلى الفانية" غك ان أشرين شرل سحية 
حسن الوزاني "أداهم البحث والتفكير الى ان يوجد بجانب الإقتراع العام 
إقتراع محدود يكون أداة ثابتة لإرادة الشعب الحقيقية الدائمة".ويخلص 
الى ان "الإقتراع المحدود تاز عن غيره بقلة العدد.ونخبة 
العناصر.وصواب الرأي.وحسن الإستقرار.وهكذا يكون الإقتراع المحدود 
بمثابة معدل للاقتراع العام فيمنع او بخفف ماعسى ان يفضي إليه أحيانا 
من النقائص والخلال"(89). 

اما وزير الداخلية أنذاك:والذي سماہ محمد حسن الوزاني ب«وزير 
الانتخابات» نظرا لطبيعة المهمة التي كلفت بها وزارته داخل حكومة ذلك 
العهد.فقد اعلن بأن "طريقة التصويت على الإسم الواحد ستجرد 
الانتخابات من الصبغة السياسية»وستجعلها إدارية محضة.كما ستمكن 
الشعب من الاختيار بعيدا عن المؤثرات السياسية والحزبية" (90 فماذ 
يبقى من الإنتخابات إذ هى فقدت طابعها السياسى؟ وبذلك تتضح 
خلفيات اختيارنظام الاقتراع بالإسم بدل الإقتراع باللائحة.حيث يُصنف 
علم سوسيولوجية الانتخابات:الأول:اقتراع على الأشخاص في حين 
يعتبر الثاني تصويت على الأحزاب»غير ان واقع التخلف في العالم 
الثالث يضحض هذه القواعد البديهية بأوربا. 

ويظهر ان محمد حسن الوزاني من أنصار التسجيل الإجباري في 
قوائم الانتتخابات؛.لتوسيع مشاركةالمواطنين.غير ان إجبارية 
التسجیل :لاتعني إجبارية التصويت!!9). 


9. الإسلام والدولة»ص.84-83. 
1[ 9. المصدر نفسه. 
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وقد سبق لمحمد حسن الوزاني أن قدم مذكرة للمغفور له محمد 
الخامس حول«الضمانات التي تطلبه االمعارضةلنزاهة 
الانتخاباتء(92)ءحدد فيها الشروط الضرورية لضمان حرية ونزاهة 
الانتتخابات لتأسيس الديقراطية في المغرب»ورأى بأن "اول واجب على 
الحكومات التي تحترم نفسها وتقدر مسؤولياتها وتؤدي مهمتها لهو 
ضمان المساواة والعدالة والتكافؤ بين جميع المواطنين سواء كناخبين او 
كمرشحين مهما كانت صفاتهم واتجاهاتهم السیاسیة"(93).وکل ذلك لاکن 
ان يتم الا إذا اتخذت مجموعة من الاجراءات,من بينها:اقامة حكومة 
«محايدة مام ا حیادء او تشكيل حكومة إئتلافية بشكل متساوي بين كل 
الاحزاب.مع اسناد وزارة الداخلية الى عناصر محايدة؛تعميم نظام الحالة 
المدنية حتى يمكن إنجاح عملية تسجيل الناخبين؛إصدار قانون الوظيفة 
العمومية حتى يتم التمييز مابين الوظيفة والشخص وعدم استغلال 
النفوذ ؛حیاد الإذاعة وجعلها «على السواء رهن إشارة الاحزاب السياسية 
خصوصا من أجل الانتخابات»؛مساواة جميع الاحزاب فيما يخص 
الساعدات التي تقدمها عادة الدولةءفي الدول الديمقراطية؛إشراك الاحزاب 


السياسية في تهيي يء القوانين الانتخابية»وكذلك الاشراف على سير 
العملية الانتخابية في كل المدن والجهات.عن طريق تشكيل لجنة وطنية 
ولجان جهوية لذلك. 


الدستور»حيث کان النقاش محتدما حول كيفية بناء الديمقراطية 
0 مذكرة حزب الشورى والاستقلال.19 يوليوز 1957.مقتطفات بحرب 
؛الجزء الاولءص.303-300 . 


0 "مشكلة الإنتتخاب في المغرب.الديقراطية من أعلى".الدستور.20 ماي 
0 / حرب القلم.الجزء السادس.ص.290-289. 
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بالمغرب.,.نقف على تصور محمد حسن الوزاني ل«الدمقراطية من 
أعلى ووخ اکر ارفی قشي الجن نحطم الذوله على امن 
ديمقراطية صحيحةءوتزويدها بالقوانين والأنظمة الكفيلة بإقامة حكم 
صالح حقيقي في البلاد لفائدة الأمة جمعاء.وبإيجاد المؤسسات والمجالس 
الممثلة للأمة أكمل وأصدق تشيل»وهي مجالس السيادة القومية.والرقابة 
الشعبية التي تتألف باختيار الأمة من أهل ال حل والعقد اختيارا حرا 
عاما"(94)ءوأساس «الديمقراطية من أعلى» هو الدستور الذي 09 
مجلس تأسيسي منتخب بالإقتراع العام»وبذلك "تتوفر شروط الحياة 
القومية تحت حماية القانون الحق العادل,تعزز جانبه القوة الرشيدة غير 
الجامحة الطاغية".هكذا ف«الثورة من أعلى» في هذه المرحلة كانت تعني 
"تنظيم الدولة بمايتطلبه عهد الحرية والنظام والحياة الجديدة"(95) . 

وتجد «الديمقراطية من أعلى» ترجمتها على المستوى العملي في 
البرنامج التالي:اولا»انتخاب المجلس التأسيسي لوضع دستور 
للبلاه »ثانياءالإنتخابات التشريعية لتكوين الب لان او مجلس 
الأمة ؛ثالشا ءالانتخابات الإقليمية والمحلية لتكوين المجالس الحضرية 
والقروية»هكذا يكون برنامج بناء الديمقراطية هو المسلك الذي"سلكته 
الشعوب المتحررة التي تبدأ با يجب البدء به»وهو تنظيم الدولة ا 
يتطلبه عهد الحرية والنظام والحياة الجديدة.".لقد كان الصراع الديمقراطي 
في بداية عهد الإستقلال يدور حول نقطة البداية.من القمة:الدستور: 
فالبرلانءثم المجالس الجماعيةءأم تعكس الآية»لكن في غياب دستور 
مدون.كل النقاشات تذھب هدرا (۱96ءومحمد حسن الوزاني كان من دعاة 
6 أنظر الحاج أحمد معنينر,المجلس الوطني الإستشاري ومعارضة حزب 
الشورى والاستقلال 1959-1956.مطبعة النجاح الجدیدۃ:الدار 


البيضاء. 1986/1407 ؛كذلك عبد الكريم غلاب:التطور الدستوري والنيابي 
با ملغرب. 
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خلق المؤسسات الكبرى المحددة لطبيعة النظام "وهكذا ينحدر النظام 
الدیتراطی من أعلى الى فلو بكرن مل اليشكل را سے قبل 
الأعضاء.ويتحقق الحكم الصالح لخير البلاد والشعب ابتداء من الأصول 
لا من الفروع"977).إن محمد حسن الوزاني يبحث عن الطريق الأكثر 
ضمانة لتأسيس الديمقراطية الدستورية با مغرب.في ظل واقع الصراع 
السياسي الذي كان سائدا في هذه الفترة. 

وفي مقال كتب سنة 1963»يعكس عنوانه محتواه:«حقيقة 
الديمقراطية في المغرب».يعطي محمد حسن الوزاني حصيلة البناء 
الديمقراطي في المغرب:ما لاشك فيه ان الديمقراطية انشئت في بلادنا 
بكيفية مرتجلة وبوشر تنظيمها بأساليب قلما تتفق وحقيقة النظام 
الدیقراطي الصحيح.وفي ظروف وأوضاع غير التي تتطلبها الديقراطية 
كأصلح وأصعب نظام للحکم والسياسة.".ويخلص الى ان "ميلاد 
الدیقراطیة في بلادنا كما كانت طفولتها مطبوعين بطابع مغربي 
بارزءومعنى هذا ان مغربة الدهقراطية كانت متأثرة الى أبعد ا حدود 
بمفاهيم المغاربة.وتقاليدهم وأغلاطهم,ومساوئهم.وبهذا جعلنا من 
الديمقراطية إسما بدون مسمىءوسرنا فيها من تجربة فاشلة الى اخرى 
مثلها وخرجنا او سنخرج من كل هذا في النهاية بديمقراطية هزيلة.ومهملة 
لاتسمن ولاتغني من جوع"(98). فالحكم الديمقراطي المنشود للبلاد هو 
الذي يضمن قثیلیة حقيقية للشعب ومشاركة فعالة في تدبير الشأن 


7. "مشكلة الإنتتخاب في المغرب.الديمقراطية من أعلى".حرب القلمءالجزء 
السادس»ص.290. 

8. حقيقة الدمقراطية فى المغرب".الدستور.العدد 15.40 يوليوز 1963 / 
حرب القلم.الجزء الاول,ص.231 . 
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العام.وبمعنى آخر "أن يمكننا الحکم الديمقراطي من مفاتيح الأبواب المغلقة 
في وجوهنا .ومن وسائل الحلول لقضايا المغرب ومشاكله الداخلية"(99). 

ومرة أخرى.وفي غمرة الانتخابات التشريعية والجماعية الاولى في 
عهد الدستور.يوضح محمد حسن الوزاني مفهومه للدمقراطية بقوله 
"كلما تحدثنا عن الديمقراطية قصدنا لامجرد النظرية المذهبية»بل الأسلوب 
العملي.والشكل التطبيقي في ميدان التجرية السياسية ونظام ال حكم 
وتدبير الشؤون العامة 1001).وعلى راس ذلك تشكيل الحكومة نتيجة 
الاقتراع العام.فالشعب هو الذي يختار حكامهءالذين يكونون مسؤولين 
امامه."واختيار الحكام بالانتخاب من أصعب مافي الديقراطيةءلأنه منوط 
بشروط في طليعتها :النضج السياسي.والتربية الوطنية عند الهيئة 
الناخبة.'(101).وبالاضافة الى ذلك نوعية القوانين الانتخابية التي تضمن 
التعبير عن الإرادة العامة "فإذا انعدم الشرط الاول.ووقع الإخلال من 
طرف الناخبين او الحاكمين بالشرط الثاني فلايمكن ان توجد ديمقراطية عن 
طريق التمثيل الشعبي"1027).فبدون وجود قانون يحمي الحريات 
العامة.وخضوع الحاكمين والمحكومين لنفس القوانينءلايمكن ان تكون ثمة 
ديمقراطية.فالديمقراطية حرية ومساواة. 

هكذا فليس هناك تعارض مابين الشورى والديقراطية»وليست الأولى 
مرادفة للثانيةبل الشورى هي أساس الديمقراطية.في بلد دينه وحضارته 
الإسلام.فالمسألة عقائدية بالدرجة الأولى »غير ان مصاعب ا زج أو 


9. المصدرئفسه.ص. 1 232-23 . 

0 .من قضايا الدمقراطية".الدستور.العدد 23:42 يوليوز 1963 / حرب 
القلمءال جزء الاول.ص.233 . 

01 . المصدرنفسه»ص.234 . 

2. الصدر نفسه. 
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الإستصلاح بلغة فقھیةءلاتخفی على الزعيم محمد حسن الوزاني.لأنه 
مع صدق الإرادة السياسية يمكن حل الكثير من المشاكل؛والمسألة بالدرجة 
الثانية.عملية.فالدمقراطية الغربية تفتقد الأساس الأخلاقي.الذي يشكل 
أساس المجتمع الإسلامي,قغائية وجود الانسان:تتعدی اللذة 
والمصلحة,اي مفهممالحريةفي الليبراليةالمعماصرةءبل 
الإستخلاف,الإستخلاف,الذي هو مسؤولية حضارية»اي العمل على خلق 
عالم تسوده قيم العدالة والتضامن والحرية.عالم يستعيد فيه الإنسان 
ذاته.من خلال الجموع.وبعنی آخرءدون أخلاق لايمكن ان تكون ثمة 
نكناسة: 


0 


الانقلاب من الأعلى 
أو الثورة الاصلاحية 
الولح ظا 


"لنكن صادقین مع ضمائرنا »وصرحاء مع انفسنا نسمي کل شيء 
باسمه الحقيقي غير خائفين من الأسماء ومسمياتها »وغير مترددين في 
الدلالة على نوع التسحول المراد .وهو مسانعبر عنه ب«الإنقلاب» لان 
الاوضاع السائدة في البلاد بلغت من الفساد والتعفن درجة لم يبق معها 
شيء نافع غير العمل لقلبها رأسا على عقب.وإقامة اوضاع جديدة 
صالحة على انقاضهاءفالإنقلاب الذي ينتقل بالبلاد والشعب:ولو في 
مراحل.من سوء ا حالءوینقذھما من سوء المثال هو الذي يحقق «ارادة 


التحول»"(الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص. 30). 
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مقدمة القسم الثاني 


من المواقف المشهورة محمد حسن الوزاني.دعوته الى «الثورة من 
الأعلي ».او ما يسميه احيانا ب«الانقلاب من الاعلى».والتي صاغها 
بوضوح في مذكرة حزبه »حزب «الدستور الديمقراطي »٠ا‏ لمؤرخة ب 27 ابریل 
5 مجوابا عن المذكرة الاستشارية الملكية.ثم مرة اخرى.في الاستشارة 
الملكية في شأن «الاوضاع الداخلية وكيفية تغييرها واصلاحها ».في15 
يناير 1972 ءوالتي نشرت في كراس بعنوان «الشورة من الأعلى هي 
الطريق ولاطريق سواه».والواقع ان «الشورة من الاعلى».شكلت دعوة 
حزب الدستور الدمقراطي.منذ مؤقرہ التأسيسيءخاصة مع صدور جريدة 
«الدستور» لسان حال ا حزب:بتاریخ 5 نونبر 1965.وظلت الدعوة 
الاساسية للزعيم محمد حسن الوزاني»حتى وفاته في 9 شتنبر 1978 . 

وتجد «الثورة من الأعلى».مشروعيتها في واقع الفساد الذي عم 
واستفحلءدولة ومجتمعاءفالرشوة والفساد الإداري يشل فعالية 
الادارۃءوالارتجال في تدبير شؤون الدولة.يشل فعاليتهاءهكذا فعهد 
الإستقلال الذي اعتبرته النخبة الوطنية.عهد تحقیق مشروعها الوطني 
الديمقراطي؛أصبح عهد الخيبة الوطنيةءفلا الإستقلال اكتملءولا الشعب 
شارك في تسيير شؤونه العامة فعليا ءبواسطة ممثليه. 

و«الشورة من الأعلى» .رفع لحالة الخيبة الوطنبية,تجاوز لكبوة 
الإصلاح الوطني.ومن ثم لابد من إعادة هيكلة الحكم على أساس 
وطني .بشكل يسمح للنخبة الوطنية»بتسيير شؤون البلاد تسييرا 
فعلياءتحت قيادة صاحب الجلالة الملك الحسن الشاني :لتحقیق الهدف 
الأكبر:بناء الدولة الوطنية الديمقراطية. 
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الفصل الأول 
الإيديولوجية الانقلابية 


"قلب الاوضاع رأسا على عقب.وتغيير مجرى التاريخ بالنسبة لحياة 
الأمة والبلاد » بهذا يتحقق الانبعاث الوطني الذي ينبثق عنه عالم مغربي 
جديد دولة ومجتمعا" (مذكرة حزب الدستور لبدیقراطي :5 أكتوبر 1972. 


«الشورة من الأعلى».مشروع نظري للتغيير في مغرب الخيبة 
الوطنية.بعد كُبوة الإصلاحءوانزلاق الدولة.في سياسة الإرتجال.والقمع 
الشقافي والاجتماعي والسياسي.حيث عملت على مواجهة الحركات 
الاجتماعية المطلبية بالقمع العنيف والمباشربدل التفهم والحوار.فأصبحت 
السياسة والعمل السياسيءلهما معنى واحد:مواجهة الدولةءبله النظام 
القائم! ما أدى إنفجار العنف,الذي كانت ذروته المحاولتين الإنقلابيتين 
(أحداث الصخيرات 8 يوليوز 1972 ثم سنة 1973). 

ولكبوة الاصلاح وتفشي الفساد في عهد الاستقلال فإن "قلب 
الاوضاع رأسا على عقب.وتغيير مجرى التاريخ بالنسبة لحياة الأمة 
دالبلا" لهو الكشيل بإسياء"الاتبعاث الوطتن الذي یتعق غندعالم 
مغربي جديد دولة ومجتمعا"(1). 


1. مذكرة حزب الدستور الدیقراطي:5 أكتوبر 1972 / حرب القلم.الجزء 
الأول.ص.373. 
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الشيء الذي دفع الزعيم محمد حسن الوزانی:الی تأمل الوضع العام 
مغرب السبعينياتءوافاق التغييرءالذي لايمكن إلا ان یکون 
ديمقراطياءولأن السيل وصل الزبى»فكانت «الثورة من الأعلى »»جوابا 
على هذا الواقع.وأرضية للمشاورات الملکیةءمن أجل إنقاد المغرب.في 
افق بناء الدولة الوطنية الدمقراطية.فكيف حدد محمد حسن الوزاني؛ 


مفهوم «الثورة من الأعلى»؟ وما هي مضامينها؟ وماهي سبل تحقيقها ؟ 


المبحث الاول : المفهوم 

الواقع ان فكرة «الثورة من الأعلى» .ليست وليدة المشاورات الملكية 
لشهر يناير 1972ءبل ترجع الى المؤقر التأسيسي لحزب الدستور 
الدیقراطی الذي خلف حزب الشورى والاستقلال, الذي انعقد بمدينة فاس 
ايام 19 حتى 21 شتنبر 1959.والذي انعقد تحت شعار «في سبيل 
مجتم انقلابي صالم ).غير ان ا مؤقر لم يناقش ذلك»حسب 
الوزاني على تطويره.وبالرغم من ذلك فلن يفوته ان يشير الى افق 
الاصلاح الجديد.بقوله في التقرير السياسي للمؤقر بأنه "لاسبيل الى 
اقامة مجتمع قومي ديمقراطي تقدمي اشتراكي بمجرد الوسائل العادية 
البطيئة,بل بالانقلاب الحقيقي الشامل الذي لايتم الا بالنضال 
الشعبي"ويذهب ابعد من ذلك:"ولهذا فاشتراكيتنا ليست تقدمية في 
حد الثورة والانقلاب على اوضاع التأخر والانحطاط والفساد"(3).ولقد 
2.حزب الشورى والإستقلال.المؤقر الوطني العام.فاس 21-20-19 


3. حزب الشورى والاستقلال.الؤقر الوطني العام. 
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بدك اک عي أن اندو موف ا جنرلا شارت 
الإنقلابية».ضمن نظرية الثورة العربية (۱4ء ويرجع اصل نظرية «الثورة 
من الاعلى» .باوربا.إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر5). 

وستتبلور الدعوة «الإنقلابية» أكثر لدى محمد حسن الوزاني مع 
صدور جريدة «الدستور» لسان حال حزب الدستور الديمقراطي.حيث 
استهل محمد حسن الوزاني عددها الاول الصادر بتاريخ 5 نونبر 
2هبمقال ضمن عمدہالدائم «الوثبات»»عنوانه ينبىء 
ببرنامج:«الانقلاب لماذا؟ وكيف؟».حيث اطلق الوزاني صرخة مدوية 
مازال صداها يدوي في آذان الكثير من المواطنين: "وبكلمة صريحةءنعلن 
انه لاسبيل الى القضاء على الفساد الداخلي الا بواسطة اصلاح انقلابي 
يستأصل هذا الفساد.ويطيح بالمفسدين.ويقيم في البلاد وضعا سليما 
يمتاز بالنظام المحكم.والقيادة الصالحة والسياسة المثلى"(6). 

ويتحدد الإنقلاب بكونه وسيلة :"اما وسيلتنا الفعالة لتحقيق كل هذا 
فھي كما تقدم.الانقلاب بالوسائل المشروعة".فالانقلاب هو وسيلة 
التغيير الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لصالح المجموع 
«الفرد والأسرة والمجتمع».ويعني ذلك "القضاء على الاوضاع 
الفاسدة.وانجاز الاصلاحات الجوهرية في جميع الميادين.والعمل باستمرار 
على مراجعة الأنظمة والمؤسسات لتجديدها حسب سنة التطورولجعلها 
4 یع التيطانالإيديرلوجية الانتلارے نزوت :1967 .انظ قد عبيد الله 
العرويءفي الإيديولوجية العربية المعاصرة,ترجمة محمد عيتاني »دار 
الحقیقة بیروت:1970. 
Moor,Les origines sociales de la dictature et de la démoc-‏ 5.383101800 

ratic,F.Maspéro,Paris,1983. 


6. "الإنقلاب لاذا؟ وكيف""الدستور,5 نونبر 1962 حرب القلم.الجزء 
الثاني »ص.26-25. 
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مطابقة لروح ومصلحة كل عصر وجیل :وتحریر الفرد والجماعة من كل 
استغلال»وقهر»وعبودية»وكفالة الأمن»والحرية والعدل والمساواة 
للجميع»وضمان قتع كل فرد بصفته إنسانا ومواطنا بوسائل الرقي 
المعنوي.والتقدم المادي.والثقافة الروحية والبدنية" (7). 

«الإنقلاب من الأعلى» او «الشورة من الأعلى» او احيانا «الثورة 
الباردة من الأعلى» يحددها محمد حسن الوزاني بكونها "ثورة صالحة 
ومصلحة فى حد ذاتها .ونى اهدافها ووسائلھاءفھی ثورة غير عنيفة اي 
لاتستعمل القوة ولاتستخدم السلاحءبل تقوم علق السلم والستعاشة 
والتنظيم والتشريع لبلوغ غایاتھا ءفھي ثورة على الفساد والتخلف في 
جميع مجالات الدولة والمجتمع".وبالظبط انها "السياسة الجديدة الكبرى 
التي تتطلبها عملية الإنقاذ .ومعركة الخلاص مما تتخبط فيه البلاد منذ 
الاستقلال من مشاكل وأهوال.وأزمات وأخطار"!8). 

ولحمولة الكلمة بمعاني متعددةءلايمكن ان ينفي احدهم الآخر.خصوصا 
في المخيلة الإجتماعية»يصرح محمد حسن الوزاني "لنكن صادقين مع 
ضمائرنا »وصرحاء مع انفسنا نسمي كل شيء باسمه الحقيقي غير خائفين 
من الأسماء ومسمياتها .وغير مترددين في الدلالة على نوع التحول 
المراد .وهو مانعبر عنه ب«الإنقلاب» لان الاوضاع السائدة في البلاد بلغت 
من الفساد والتعفن درجة لم يبق معها شىء نافع غير العمل لقلبها رأسا 
على عقب.وإقامة اوضاع جديدة صالحة على انقاضها.فالإنقلاب الذي 


7 "فساد الحكم والمجتمع في عهد الاستقلال".في السياسة والمجتمع بعد 
الاستقلال.ص.42-41 

8. الفورة من الأعلى هي الطريق ولاطريق سواہ:المذکرۃ الجوابية 
للإستشارة الملكية.بتاريخ 20 فبراير 1972 / حرب القلم.الجزء الأول.ص-344. 
325 ۔ 
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ينتقل بالبلاد والشعب:ولو في مراحل»من سوء الحال.وينقذهما من سوء 
ا مثال هو الذي يحقق «ارادة التحول»"(9) 

هكذا فالانقلاب»يعني الاصلاح الجذري:« ثورة اصلاحية».وسرعة 
وتيرة الاصلاح وعمقه هومايجعلها انقلاباءاي عودة على بدء.عودة او 
استرجاع للبرنامج الوطني: بناء الدولة الوطنية الحديثة الذي هو هدف 
معركة الاستقلال اي «ثورة الملك والشعب».غير ان الاصلاح لكي يكون 
كذلك لابد ان ينبني على اسس اسلامية وعلى رأسها الشورى والأصالة. 


البحث الثاني : إرادة التحول والتغيير 

و«الثورة من الأعلى» ثورة باردۃءفي وسائلها "لانها لاتلجاً الى القوة 
المادية.والعنف.والفتنة»والفوضى او التخریب:لان هذا فساد :والثورة هدي 
واستقامة واصلاح وصلاح»"فهي ثورة سلمیة:تدعو الى الاصلاح با حكمة 
وا لموعظةءبالتي هي أحسن,غير انها ليست باردة في طبيعتها بحكم انها 
ثورة»اي حركة تغيير وتجديد متواصلة "نور وضاء يهدي الى 
الحق.والرشد.فهي قبس وشعلة.ومشعل لرسالة التغيير والاصلاح ولهيب 
محرق مبيد للظلم.وللانحراف وللفساد"(10 ).وهي ثورة سلمية لانها من 
الاعلى»وليس من الاسفل حيث يصعب تلافي العنف والمغامرة والتكهن 
بنتائجها »بل هي ثورة النخبة الوطنية بتحالف مع الملكية.اي تجديد لعقد 
التحالف الوطني:الذي رأى النور في 11 يناير 1944 .وتفجر اعصارا ضد 
الحماية في « ثورة الملك والشعب». 


9. الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص30. 
0 . "الثشورة من الاعلى.تعريف وتوضيح".في السياسة والمجتمع بعد 
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فھی ثورة لأنها أمتداد وتحيين (3]121150100)ل « ثورة الملك والشعب» 
واستمرار لرسالة الملكية في المغرب»لانه"اذا كان المغرب مدينا بالاستقلال 
لشورة الملك والشعب فیجب ان يكون مدينا بالإصلاح والبناء فی عهد 
الاستقلال لامتداد هذه الثورة الخالدة في ثورة مُواصلة ومُكملة هي 
الثورة الباردة من الأعلى". 

و«الثوة من الاعلى» هي ثورة انقلابية لانها تهدف الى "قلب الوضع 
الفاسد رأسا على عقب.وإحلال وضع جديد صالح محله يستعيد معه 
المغرب كامل صحتہ:ویضمن به دوام سلامته.ويحقق به انطلاقته الجديدة 
نحو مستقبل افضل.ومصير اضمن"!!1).إن المسألة تتعلق باقتصاد 
سياسي للتغييرءيشغله هم الفعالية والاستمرارية والسدادة.ولضمان 
ذلك لابد من إيديولوجية وطنية للافاء السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي. 

هكذا .فالايديولوجية الإنقلابية.لدى محمد حسن الوزاني هي افكار 
ومبادئ وقيمالمشروعالوطني الاصلاحي «تغذي حركة 
الاصلاح.والتقدم.والتجديد»لانها تعکس غايات هذا المشروع»والتي هي 
غايات سامية آنية ومستقبلية.واقعية وعملية «لامجال فيها للخيال 
الکاذب:والسراب الخادع.والنظر المجرد ».فهي نظرية الاصلاح بشحنتها 
العاطفية التعبوية»غير انها ليست ايديولوجيا بالمعنى القدحي »اي 
يوطوبيا تنفي الواقع باسم مستقبل لن يرى النور مطلقا.فهي 
ايديولوجية,أي نظرية للاصلاح والتغييرء لانها تنشد ا مثال لتغيير 
الواقع.والتغيير يفرض ا حماس الشعبي والاجماع الوطني:اللذان لن 
يحصلا الا حول مثل وقيم جماعية كبرى. 


1!. من خطاب في اجتماع لمناضلي حزب الدستور الديقراطي بالرباطءيونيه 
1978 خطب ا لجزء الثاني ص.. 208 
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وأهمية الايديولوجية الى جانب العلم الذي يترجم على مستوى 
التكنولوجية» تظهر في كونها "عوامل حاسمة كبرى في الإسراع 
بالإنسانيةنحو مصيرها الجديد". تظهر في ان "الحركاتء والوثبات: 
والثورات التي تتمخض عنها المجتمعاتءسواء المسماة بالراقيةاو 
بالمتخلفة,انما تغذيها ايديولوجيات تسيطر على العقول»وتهيمن على 
القلوب:وتنطلق بأنصارها من الشباب خاصة الى التعبير بشكل او بآخر 
عن رفض المجتمع الحاضر باسم المجتمع الانقلابي الجديد كما تنشده 
القوات الحية الواعية التي تعتبر نفسها طليعته وأداته"(12). 

اما قوة الايديولوجية الانقلابية.فتكمن في كونها ليست ايديولوجية 
جاهزة كالشيوعية او غيرهاءوالا فقدت ا حیاۃءاي التطور :بل هي منظومة 
من الافكار الاصلاحية,التي تتجدد وتتطور مع تجدد وتطور 
الملجتمع.وقاسمها الملشترك:او الثابت فيهاءهوالثورةعلىالفساد 
والتخلف..فهي إيديولوجية عملية لتغيير الواقع.وإعادة بنائه بكيفية 
متجددة,لاتخضع لنظور عقائدي مسبق .وبالتالي فهي لاتسقط في 
التتحجر والمجمود.وايديولوجية الثورة الاصلاحية الوطنية من 
الاعلى:"ليست عنصرية او شعوبية ككل ايديولوجية قديمة او حديثة 
تقوم على فكرة خاطئة هي رفع عنصر معين او سلالة معينة الى اعلى 
مرتبة باعتبارها العنصر الأسمى او السلالة العلیاءفنحن كبشر ومسلمين 
نؤمن بعقيدة الاسلام التي عبر عنها القرآن بقوله :(يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى.وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواءإن أكرمكم 
عند الله أتقاکم)ء وبقوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس)"(13).فهي 


2. الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص.10. 
3 المصدر نفسه»ص.34. 
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دعوة إنسانوية إسلامية وطنية "تؤمن بوجود المجتمع الإنساني بجميع 
طبقاته»وتؤمن بالتعاون والتضامن بينها بدل الصراع والتطاحن الطبقي 
الذي يفرق الامةءویخلق فيها العداوة والبغضاء.والفتنة والاضطراب" »غير 
انها لإعطائها«لونا مذهبيا عصريا ء؛فإنھا "لاترفض كلمة «الاشتراكية» 
تة الى الاسسلاء وان كما لانعني به إلا صّلاح الحكم وعدالة 
المجتمع".والاشتراكية هنا تأخذ معنى العدالة الاجتماعية.فهي ليست الا 
جزءا من ايديولوجية الانقلاب. فلقد سبق لمحمد حسن الوزاني ان حدد 
مفهومه للاشتراكية.في مؤقر حزب الشورى والاستقلال المنعقد بفاس 
شهر شتنبر 1959 بقوله:"ان اشتراكيتنا متناسقة مع القومية المتحررة 
التي تستهدف تطوير المجتمع القومي وتجديده.وضمان كل وسائل الرقي 
لأفراده ولجموعه.فهي بهذا عريقة في التقدمية.ولاتعتمد على الإصلاح 
الشكلي.والتجديد الجزئي.والتطور البطيءءبل تريد خلق مجتمع جديد 
متحرر بواسطة الإصلاح الإنقلابي الذي هو طبيعي وضروري في كل 
مجتمع يريد حقا تجديد الوضع.والنظامءوالحياة"(14). 
اما الاسلاء يقيسهوتعاليسهميبقق المتهل الذي تق تن مته 
الايديولوجية الانقلابية "تعاليمه الاخلاقية.وتوجيهاته التربوية لتكوين 
المواطن الصالحءوإقامة المجتمع الراقي".ولأن "الأزمة المادية والروحية التی 
نتتخبط فيها لايمكن الخروج منها الا بالأخذ من جديد من رسالة 
الإسلام»وبالتشبع بروحه الصافية".فذلك"من شأنه ان يغذينا بالقيم 
ا لمثلى .ويزودنا بالخصائص الكريةءلاننا نعتقد ان لرسالة الاسلام دورا 
جديدا في اصلاح الفرد المسلم.والمجتمع الاسلامي في المغرب"(15):هكذا 





4 . حزب الشورى والاستقلال:المؤقر الوطني العام.فاس 21-19 شتنبر 1959. 
5 الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص. 36 . 
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فالاسلام في ثورة الاصلاح الوطني ليس له موقع وظيفيءبل هو منبع 
الاصلاح.كما سنرى في القسم المخصص للشورى والديقراطية. 

هكذا فالإنقلاب هنا لايعني إلا الإصلاح ا جذري:استرجاع السياسة 
العامة للبلاد » لأفقها الوطني التحديثي ف"الانقلاب ‏ كما يدل عليه اسمه 
۔ قلب الاوضاع رأسا على عقب»وكل قلب ‏ في اللغة يعني التحويل 
والتغيير في الحالة والوجهة معا.ولهذا فإن کل انقلاب جدير بهذا الإسم 
انما هو انبعاث»ووثبة»ونهضة قوامها الثورة على كل فساد .وتحطيمه من 
اجل الإصلاح والبناء.وتؤدي الفورة رسالتھا ءوتحقق اهدافها .وفي هذا 
المجال.فإنها لاتتردد في إعادة الأمر جذعا طلبا للتجديد.وسعيا في 
خدمة الصالح العاء"(16):وهذا القرآن الكريم يذكرنا بأن التغيير لابد ۰ 
يشمل اوضاع الظلم والفساد (وسيعلم الین ظلموا أي متقلب يتقلبون) 
(سورة الشعراء؛الآية 227 ). 

بط محمد حسن الوزاني دعوة الانبعاث الوطني.في بيان 
ايديولوجي.على غرار الدعوات الجماهيرية الکبری:لعلھا اكثر اقناعا 
وانتشاراءفالدعوة تقوم على أسس : القومية (الوطنية)ء الاسلام؛ 
الشعبية (الديمقراطية), التخطيطء الانقلاب» اما وسائل انجازها 
فهي:الايديولوجية» البرنامج والقيادة"(17). 

وامام خيبة الاستقلال ونكوص الإصلاح وانسداد الآفاق »وفي غمرة 
التجربة البرلمانية الأولى»وقبل اعلان حالة الإستثناء يكتب محمد حسن 
الوزاني”"وبصراحة»لانرى للقضاء على اوضاع الفساد الداخلي واصلاح 


6. المصدر نفسه.ص.31-30. 
7. البيان السياسي لدعوة الانبعاث الوطني:الدعوة الى النهضة والانبعاث, 
ص.125-74. 
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الدولة والمجتمع وسيلة أسرع وأجدى من الانقلاب بالطرق الشرعية 
الحكيمة الفعالة.وتحت قيادة جلالة الملك الحسن الثاني ومن حوله عصبة 
الحق والعمل»اي نخبة جديدة صالحة من رجال الإيمان والاستقامة.والكفاءة 
والمسؤولية"(18). 

فأمام الفساد الداخلي الذي استفحل وانتشر :حیث اصبح المغرب دولة 
ومجتمعا ك"الرجل المريض الذي انهكه الداء.داء الفساد الداخلي الذي 
يحتاج الى الاستتصال بعملية جراحية هي السياسة الانقلابية بواسطة 
التشريع.والتنظيم.والإصلاح الجذري.وذلك على يد طبيب ماهر هو نظام 
الحكم الصالح الذي قارسه النخبة المؤمنة الوفية.والعصبة العاملة 
(eاطaاva‏ عمننية) ا لملتفة حول قائد الأمة جلالة الملك الحسن الثاني 
كبطل الانقلاب الإصلاحي المنشوه"(19).:والمغرب هذا «الرجل 
المريض »ءلايعني الدولة لوحدها .بل الدولة والمجتمع»وكلاهما يحتاج الى 
«عملية جراحية» سياسية واجتماعية واقتصادية»لإستئصال الداءءداء 
«الفساد الداخلي» لن "الإنقلاب الذي نؤمن به كعقيدة سياسية.والذي 
ندعو إليه كوسيلة فريدة للإصلاح العام إنما هو ثورة على الفساد 
اولاءوتحول واسع وعميق ثانياءفهو بعد القضاء على الفساد :یتناول 
بالإصلاح الأشكال والأعماق على السواء في ثورته التطهيرية وحركته 
البنائية من اجل خلق مجتمع جديد صالح" (20). 

فذ«الثورة من الاعلى» هي بعث لقيم ومثل «ثورة الملك والشعب» 
لرفع العَمَةَ عن الامة وتبديد الخيبة الوطنية.وفي نفس الوقت تجديد لها 
8. الدستور:العدد الاول:5 نونبر 1963 / حرب القلم :ا جزہ الثاني »ص. 26 
A‏ 


9 . مذكرة 26 ابريل 1965؛الدعوة الى النهضة والانيعاث.ص13. 
0. الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص. 32 . 
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ل"تواصل مسيرتها بعدما يعطاها كل المشمول الايجابي المطلوب.وتزود 
سار الوسائل اللآزمة فى عهدها الجذية»عهد الققة الشعبية رالاس 
الجطاهيري والتعبعة الوطنية لجميع ما فی البلاد من إمكانيات وطاقات 
في سبيل البناء والتنظيم.والإصلاح والتجدید :والتنمیة والإزدهار"وهي 
ثورة بقدر ماهي كفيلة «بإحداث الهزة النفسية في الشعب». 

وهي ثورة بمعني المشروع الاجتماعي الذي تصبو الى تحقيقه»حيث 
خد "ايسا زارقاتاقی: 

1 .إيديولوجية صالحة نابعة من واقعنا الوطني ومن قيمنا الأصيلة. 

2 .برنامج مستمد من مطامحنا القومية»كفيل بإيجاد اصلح ا حلول 
مشاكل ا حاضر والمستقبل. 

3 نخبة مسؤولة صالحة choix)‏ عل «(Une équipe dirigeante‏ 
تسهر على سير ثورة ا ملك والشعب في اقوم الطرق نحو اهداف مخددة. 

4 . قوة سياسية منظمة تعبىء العناصر الحية Une force politique‏ 
organisée au service de !'interêt public‏ لحرمة الصالح العام في 
نطاق ثورة الملك والشعب"(21). 

ها فا لالات الا باع له مم خن الوراقی الايخرج دفي 
حقيقته ‏ عن الانقلابات التي تُجَدهْ الحياة في المجتمع وتكسب الدول 
قوة وعزة.والامم نهضة ورفعة" (22) .ف«الثورة الإنقلابية» تعني "تغيير 

الأوضاع رأسا على عقب والقيام بإصلاحات جذرية عميقة في جميع 


21. في السياسة والمجتمع بعد الإستقلال.ص.49-48. 
22. "الانقلاب ماذا؟ وكيف ؟" الدستور,ءالعدد الاول:5 توئبر 1963 ؛حرب 
القلم,الجزء الثاني .ص26. 2 27 ۰ 
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ميادين الحياة القومية المغربية, وتحقيق برنامج جريء ومحكم يخدم نهضة 
البلاد إصلاحا وتجديدا وتنمية ورقيا" (۱23. 

وفكرة الاصلاح الجذري هذا أخذ صفة الانقلاب مجاراة مع العصر لأن 
"العصر عص ر انقلابات وثورات علمیة؛ وسياسية, واجتماعية, 
واقتصادیة؛ وانه لاسبيل الى التطور والتقدم في كل ميدان إلا بمسايرة 
العصر روحاءونهضة وحركة"(24).ولأن مقاومة تيار العصرء تيار التغيير 
الديمقراطي "بفوراته واعصاراته بالاعتماد على القوة التي هي سيف ذو 
حدينءوالتي قد تعوز المعولين عليها في احرج الساعات حين تفاجئهم 
الانفجارات:کما انه قد لا ينفع حذر مع قدرءكما يقال"( 25). 

وفكرة «الانقلاب من الأعلی :انخراط في مسار التحول الذي يعيشه 
العالم العربي من انقلابات في اغلبها لاشعبية.فهي انخراط وتصحيح 
لفكرة الانقلاب نفسها ف"قيام الثورة او الانقلاب في العالم العربي دليل 
الحيوية والتحولءورد فعل کل شعب غير راض عن الأوضاع في 
الداخلءوباحث بوسائله المجدية عن طريق جديد في الحياةءوان مايدفع 
الى هذا كله لهو عجز النظام الحاكم عن الإستجابة لمقتتضيات العصر 
ومتطلباته بصفته عصر شعوب لا أفراد »واحرار لا سادة»وتقدم 
لاتقھقر"(26). وفي هذا الخضم من التحولات:یتسائل محمد حسن 
الوزاني.هل یکن للشمال الافريقي الا يتأثر بما يجري في بقية العالم 
العربي»الا يجب سبق الاحداث لتوجيهها الوجهة الصا حة. 


3. مذكرة 26 ابريل 1965.الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص.134 . 
4. "هذا هو السبيل",الدستور.الع دد 22.26 زبريل 1963 / حرب 
القلم,الجزء الثاني»ص. 202 . 

5. "هل من سبيل الى الإنقاذ بغير الانقلاب؟"ءالدستور:العدد 18:17 نونبر 
3 / حرب القلم :ال جزء الثاني.ص. 143 . 

6. المصدر نفسهءنفس الصفحة. 
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ف«الثورة من الأعلى »ءاي ثورة الاصلاح والتحديث الوطني .هي ثورة 
ذات مضمون اصلاحي.ووسائل سلمية للتطهير والتغيير والبناء»وذات 
هدق ساس :هو تقنبيد الدولة الرظنية العضرية.ومعتق دلت أن «القورة 
من الأعلى»فلسفة اصلاحية للتغيير الاجتماعيءفهي إيديولوجية 
لاسترجاع ا حماس الشعبي وتعبئة ا جماھیر ورفض لواقع الخيبة الوطنية 
national)‏ ااعسعاصة طعمء و06 27()1.6): واعادة لهيكلة الحكم على 
اساس وطني ديمقراطي حديث. 


المبحث الثالث : التحالف الوطنى او بعث ثورة الملك 
والشفب 

«ثورة الملك والشعب» التي نخلذ ذكراها كل سنة.فقدت زخمها 
الإصلاحي التعبوي"فباسم ثورة الملك والشعب يجب ان يستأنف ا مغرب 
مسيرته في طريق الاصلاح الذي هو بطبيعته انقلابي وثوري على كل 
فساد ءوتخلف:وانحراف سواء في الدولة او المجتمع.وبعبارة أوضحءيجب 
ان تتجده ثورة الملك والشعب في شكل الشورة الباردة من 
الأعلى( هط )Révolution 3 froid par en‏ .فهي التي تقدر على 
إخراج البلاد من أوضاع الإستياء والتذمرءومن حظيرة التخلف 
والفساد »ومن بحر الهيجان والفتنة متوجهة توجيها قاصدا نحو تحقيق 
مطامحه وآماله في الإنبعاث لصالح الأمة والدولة"(28) . 

إن محمد حسن الوزاني يؤمن بأن التغيير الاجتماعي لايمكن ان 


7. حول مفهوم الخيبة الوطنية أنظر النموذج التونس : -5ءو86 ,ز6 11616 
chantement national.Essai sur la décolonisation,F.Maspero,Paris, 1982.‏ 
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يكون دون حماس شعبي وانخراط العقول والقلوب» ف'الشرکات؛ 
والوثبات» والثورات التي تتمخض عنها المجتمعات»سواء المسماة بالراقية 
او بالمتخلفة» انما تغذيها إيديولوجيات تسيطر على العقول .وتهيمن على 
القلوب.وتنطلق بأنصارها من الشباب خاصة الى التعبير بشكل او بآخر 
عن رفض المجتمع الحاضر باسم المجتمع الإنقلابي الجديد كما تنشده 
القوات الحية الواعية التي تعتبر نفسها طليعته وأداته.وتلتمس إقامته 
بكل وسائل الشدة والعنف والثورة إن لزم الأمر(29). 

والبعد الروحي لإيديولوجية «الثورة من الأعلى».يتمثل في الإجماع 
الوطني حول المقومات الأساسية للمجتمع المغربي وذلك ل"إحباط 
محاولات تسرب الإيديولوجيات الهدامة الى الجماهير عامة:والى عناصر 
الشباب خاصة.والقضاء في المهد بجد وفعالية على أسباب المشاغبة 
والتتحريض والفتنة في الداخل.والمحافظة على سلامة البيئة 
المغربية,.وضمان الوحدة المعنوية وا خغصانة الفكرية في المجستمع 
القومي.وتأمين حياة الحکم والاستقرار والاطمئنان والعمل البناء الصالح 
للأمة جمعاء"(30) . 

الواقع ان الهدف الثاوي لدعوة الثورة من الاعلى.هو احياء التحالف 
الوطني مابين النخبة والملك:الذي تبلور ايام الكفاح ضد الحماية.وتكوين 
ايديولوجية وطنية حديشة»مواكبة لتطور المجتمع المغربي ولتحولات 
العصر.فالعصر عصر ايديولوجيات,وبالتالي "فان خطر الايديولوجيات 
المستوردة لایقاوم ولايهزم جرد القمع وصرامة القانونءاذ هذا بالعكس 
من اکبر العوامل في نشرها ونصرهاءواما تقاوم وتهزم في عصر الفلسفات 


9. المصدر نفسه.ص.10. 
0 القدر مستا ص4357 
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السياسية والمذاهب الثورية بإيديولوجيات افضل واقوى منها.وهذا ما 
سو او ورگ اشزرلرو في کل کرلا لی يعشرث الا بدو لجات 
الدخيلة اليها وبزحف القوى الداعية اليها". غير ان تكوين الابدیولوجیة 
هو ایآ اتا ےو ا اتا رليس كل اهداق انانف 
الايديولوجية هناء يهتم بالبعد التعبوي في عملية التنمية»واعتبارا 
لاقتصاد السياسة الذي يعتمد مخزون الوطنية»ومن ثمة يجب الاستفادة 
من «ثورة الملك والشعب».وبذلك "تبعث ثورة الملك والشعب من 
مرقدھا ءوتواصل مسيرتها بعدما يعطاها كل المشمول الايجابي 
المطلوب.وتزود بسائر الوسائل اللازمة في عهدها الجديد.عهد الثقة 
الشعبية والحماس الجماهيري والتعبئة الوطنية لجميع مافي البلاد من 
إمكانيات وطاقات في سبيل البناء والتنظیم:والاصلاح والتجديد. 
والتنمية والإزدهار"(31) .بل أن « ثورة الملك والشعب » الثانية؛ في 
«طورها الايديولوجي والاصلاحي الجديد» تكون بهدف "إحداث الهزة 
النفسية في الشعب اول الامر"ءاما لاحقا فستأخذ ابعادا اخرى.وتتطور 
عبر مراحل. 

وتشير قضیة التغيير الإجتماعي .تساؤلات كبرى»حول وسائل 
تحقيقه»خصوصا اذا كانت الدعوة إليه عن طريق «الشورة من 
الأعلى».ومن ثم فهل يحصل التقدمءالرقي او المدنية»نتيجة الثورة 
والعنف ؟ يرد محمد حسن الوزاني عبر ترجمته للآيبون وايط:"قلما 
ينشاً الرقي بمجرد الهدم والتحطيم.وحيث إن للماضي حقوقا فالرقي يكاد 
يكون دائما توافقا بين العنصرين القديم والحديث ومزيجا من العادة 


1. المصدر نفسه.ص. 48 . 
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الموروثة والعقل"(۹2),فالاستمراریة لا القطيعة,تحكم منطق التقدم 
والمدنیة:استمراریة ماهو ايجابي لأفق التغيير.لان "كل عصر يعمل 
لترقية ماخلفه له العصر السابق".وهي قناعة لايلبث محمد حسن الوزاني 
: يؤكدها في كل مناسبة. 
وعن دور الفكر .وبالتالي النخبة یکن ان نرجع للترجمة التي أنجزها 
محمد حسن الوزاني »والتي فيها تصرف کبیر :ما قد يعني تاني كثير من 
افکار لايبون وايط»خاصة وانه مسي حي إنساني (015]6ة انط 
10 )ىوهي صفة محمودة لدى محمد حسن الوزاني »الذي يؤمن 
بضرورة الأخلاق في عملية التقدم.والتقدم لايحصل دون نخبة مفكرة 
واعيةءاي دون قيادةءإذ الأمر لايتعلق بمسألة عفوية,كما حصل لدى 
المجتمعات الإنسانية الاولی :ولا حض الصدفة كما وقع لكثير من 
الإكتشافات العلمية.وفي جميع الحالات "لايصدر الرقي عن الكل ولكن 
عن البعض ولاينبعث من الدهماء ولكن من الافراد'(33)»الذين يتحررون 
من هيمنة الحس العام وروتينية الحياة اليوميةءبفضل العقل المشبع 
بالأخلاق»بالطيبة وحب الجمال".فكل القورات التقدمية بأوربا لم تنجح 
بمجرد تفجرهاءبل بتوفر جماهيرها على «نخبة مفكرة عاملة».إذ كيف 
يعقل ان ينبعث الرقي الذي هو نمو وإرتقاء في المدارك وا معارف الإنسانية 
من مخلوقات وعقول مقضي عليها بالانكراس دوما على وسائل العيش 
وبا حرمان وسوء الحظءبل وببلادة الفکر وضعف الهمة كما هو الشأن فيمن 
یزاول الصنائع اليدوية" (34؛ إن في ذلك لتضليل كبير.ورغم ذلك يردده 


3 الصذر سض 86 
4. المصدر قسه› ص.86 ۰ 
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الكثير من الناس»"فالجماهير إن تركت وشأنها لاتقدر على ان تشأر 
لنفسها وانما تتوصل الى هذا بعون وقيادة القوى العاقلة التي هي بمثابة 
الرأس للمجتمع.فالجماهير إذا ليست عاجزة عن الاضطلاع بالحكومة 
فحسب»بل هي عاجزة ایضا عن الانقلاب والثورة في الاخلاق والعلوم 
والفنون".فالقوة مهما كان وزنها :وا حق مهما كانت حجيتهءلايكنهما 
مساحعیت الراقم ا ي لل واو عق العفل ان 
والمدبر"(35),فمتى أعترف بسلطة الفكر كان للنخبة دور ريادي. 

غير ان الرقي بالرغم من ذلك,لاتتوفر له عوام لالإستقرار 
والإستمرارءاي الديهومةء!إلا على يد الدولة لأن "الرقي يكن ان يكون 
بادئ بدء مجرد نظرية ودعوة خاصة ولكنه يصير في النهاية من قضايا 
الدولة ولهذا يتغلب على المصالح او النزعات المتأخرة العادية".فالحق دون 
تلازم مع القوۃءإھدار لهلان البشر ليسوا ملائكة.فقوى الشر والخير 
تعتمل داخلهم ولابد من قوة السلطان لردعهمءفدون إكراهات تنعدم 
الحرية.وقوة الدولة تنبع من مشروعيتها.ءففي بعض قوانينها قوة 
معنوية."ذلك بأن مايكون للمشرع من التقدير والاعتبار هو ما ينشأ عنه 
معظم الطاعة التي تظفر بها القوانين لدى الناس.فكلما عظمت قيمة 
الحكومة ارتفع على نسبتها فضل القانون الدي تفرضه'(36) 

فالنخبة لھا «نفوذ معنوي»ءقياديءرياديءفهي طليعة التغخيير »غير 
انه دون دولة لايمكن ان يعرف التحقق.فالدولة في علاقتها مع النخبة 
"هي الع قل وم اله من نفوذ على الإنسان»وهي زيادة 
ا ور اة اا ا ھا اثرها في احد 


6. المصدر نفسه»ص.90. 
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مدارك الإنسان وهو الخيال"377),لأن"أداة الحضارة هي الدولة مع مايلزمها 
من الاختصاصات لا لمنع الشر بين الناس فحسب.ولكن لفعل الخير الذي 
يذهل او يعجز عنه البشرءلا لقمع الأثرة فحسب:ولکن للقيام ا لا تعرف 
اله سا(138 

ات ASA LOC‏ الحو نا للك انون امل 
الحكومة في حياة مجتمع سائر في مهيع التطور والارتقاء فهناك شيء 
لايحكم قطءوإنما يبقى حقا خا صابالفرد دون سواهءذلك هو 
الفکر"(39)ءولایعنی ان كل الأفكار بَنَائةءإذ يكن للفكر ان يكون 
هداما»وحينذاك يُسأل عن حدود حريته ويمكن ان يطاله العقاب.فالحرية 
هنا لايحدها القانون فقط بل الأخلاق قبل كل شيء إذ "حرية الفکر هي 
حرية الاعمال الضرورية لإعلان نتائج العقل ضمن الأخلاق والعادات 
الصالحة في كل موطن وأمة.وأقل ماتقتضيه الأخلاق والعادات في جميع 
الأمصار حرية النشر والإذاعة" (40). 

وبا ان الدولة هي سلطان العقل حسب هيجل ءفدولة الرقي والمدنية هي 
دولة النخبة,بمعنى التدبير والتوجيه والقيادة»اما النخبة فهي نخبة الفكر 
وليست بالضرورة طبقة اجتماعية معينة.والرقي السياسي هو سيادة دولة 
القانون.حيث الكل يخضع لنفس القانونءالحاكم والمحكوم دون استثناء. 

ومن المفارقات ان الدولة أنجسزت «الانقلاب من الأعلى» على 
طريقتها .وليس على الشكل ولا المضمون الذي دعا له محمد حسن 


37 المصدر نفسه»ص. 

8 المصدر نفسهء.ص.56 
9 المصدر نفسهء.ص.98. 
40. المصدر نفسہ:ص.101۔ 
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الوزاني.وقثل ذلك في الإعلان عن حالة الإستثناء»التي هي في الواقع 
«انقلاب الدولة».بشكل لم يسبق له مشيل في تاريخ الانقلابات.لانه 
"مغايرا في الشكل وا جوهر.لأنواع الإنقلابات المعهودة في الدول»وهي 
التي يشور فيها فريق من الحكام على آخرين بغية الإستيلاء 
والسيطرة.اما (انقلاب الدولة) عندنا فهو جديد وغريب»إذ کان انقلاب 
الدولة بأكملها على الدستورءوالبرلمان»والديمقراطية عامة"(41)..فهي 
انقلاب الدولة على التجربة النيابية»اي على الدستورءالذي «اصبح في 
حکم العدم».هكذا كان «إنقلاب الدولة».عند إعلان حسالة 
الإستثناء»«انتهاكا للقواعد والأنظمة الدستورية». 


41'حالة الاستثناء او انقلاب الدولة لتصفية الدمقراطية".السياسة,العدد5] ,15 
يرد 1967 سرت الق المزء. الما ص 312-011 


101 


الفصل الثاني 
الخيبة الوطنية 


مع كبوة الإصلاح الوطني.بتوالي حكومات الإستقلال التي كان يطبع 
تكوينها التوفيق بين عناصرهاءاكثر من وحدة البرنامج والرؤيءما أدى 
الى التردد والإرتجال.فالقضايا الأساسية لايحسم فيهاءبل تترك للزمان»او 
لأسلوب المباغثةبلتفويت الوقت على المعارضة.هكذا»شكل عهد 
الإستقلال نكوصا عن اهداف النخبة الوطنية»التي قادت الحركة 
الوطنية.بهدف تحديث المغرب,سياسيا وذلك بتبني الديمقراطية.واقتصاديا 
ببناء اقتصاد وطني :او على الأقل تحريره.وثقافيا باستعادة الهوية 
الوطنية»عن طريق مغربة المدرسة والتشريع والإدارة»بالإضافة الى 
استكمال الوحدة الترابية. 

غير ان حماس الإستقلال تبخر امام تعنث قوى التقليد»خوفا على 
مصالحها .بالإضافة الى ان الإستقلال خلق «أرستقراطيته»»التي فهمت 
العهد الجديد على انه استخلاف للمستعمر .مادام لها رأسمال «وطني» 
وثقافي يؤهلها لتبوءالمناصب الشاغرة.هكذا تضاعفت المشاكل 
؛تناسلت:بفعل سياسة الإرتجال وسوء التدبير.لتعم الأزمة الدولة 


والمجتمع. 


المبحث الاول : الإستقلال الذي اصبح استغلالا 

بث محمد حسن الوزاني في إحدى تأملاته فجيعته امام محنة 
الإستقلال "تنفس المغاربة.ونعموا با حریةءواعتزوا بالإستقلال وفخروا 
بالسيادة.واستظلوا بالحكم الوطني وكلهم آمال وأمان وثقة وحماس.ولكن 
سرعان ماأخذت الحقائق تبدّد الأحلام.والنفوس تصطدم بالوقائع.والبشائر 
تختفي امام الركام المتصاعد من الصعاب والمشاكل.وهكذا ادرك غير 
واحد من المغاربة ان معركةالتحرير لم تسلّمهم إلا لمحنة 
الإستغلال»ولنكسة اخرى في عهدهم الجديد"/1).لقد اصبح الإستقلال 
الذي كان وسيلة لاستكمال التحرر والبناء الوطني"بالنسبة للبلاد وشعبها 
كأنه «ولاية عهد» للنظام الأجنبي البائد.حيث ان الحاكمين ‏ كبارا وصغارا 
۔ آمنوا بأن الاستقلال انما هو غاية لاوسيلةءوانهم في مناصبهم ليسوا إلا 
«خلفاء» لمن تقدموهم فيها من الأجانب وذلك عملا بالقاعدة:زل أنت 
لأحتل مكانك ! وكفى الله المؤمنين القتال "(2).فماظهر من مشروع 
المغرب الجديدءالا هذه الطبقة الجديدة من المحتالين على اموال الدولة 
وخيرات الشعب. 

هكذا اصبح المغرب "«غنيمة)» باردة للطامعين والمحتكرين, 
والوصوليين والنفعيين» وذوي المحسوبية والمحظوظين» والسماسرة 
زالقامرینرالضشاریث والمقامرينءوالمشعلسين والمفسديقن من كل 
رهط.ومرتبة.وعيار في مجالات الدولة»ورحاب الإدارة»وجنبات 
الحكم.وحتى في بعض اوساط الشعب على السواء"(3).وعمت الرشوة 
والفساد بالإدارة.رغم احداث مؤسسة قضائية لزجر المرتشين (المحكمة 
[ الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص.5 . 


د اسر اق 
3 المصدر نفسه. 
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الستثنائية لمحاربة الرشوة سنة 1965) »ذلك "ان الرشوة لم تتأثر بحکمة 
او تشریع :بل سارت سيرها .وعظم شرها في كل مجال ومستوى وأنف 
المحاكم والتشریعات في التراب راغم !"(4) . 

فمع تفشي الرشوة تنعدم مصداقية الصالح العام»وتنقلب الموازين 
لصالح الدافع اكثر.فيضحى الحق باطلا والباطل حقاءوهو إعلان عن 
فساد النظام السياسي. غير ان الرشوة لاتخلو من أمةلاقديا 
ولاحديثاءبفعل طبيعة الجموح الانساني للتحكم والسيطرةءولكن ان 
تصبح «مؤسسة المؤسسات»,تحدد القيم والمعايير وتصنع المجالس 
التمثیلیة وتكون جسرا للحكم وتقلد المسؤليات العمومية.فتلك هي 
مصيبة المصائب التي يمكن ان تبتلي مجتمعا من المجتمعات.والمغرب.من 
الدول "التي ابتليت بالرشوة,وتكاثر فيها الرشاة وا مرتشون خصوصا في 
عهد الاستقلال الذي اندست فيه كثير من عناصر السوء في الوظائف 
العامة»وانحطت فيه مستويات الأخلاق والمعاملات واشتد فيه التنائس 
على الثراء غير المشروعءوازدحم في حلباته الراكضون المتكالبون على 
الحطام من اموال ومنافع "(5).فالرشوة في بلدان العالم الشالث.كما قال احد 
الباحثين.هي اضمن وسيلة للاثراء السریعء غير ان محاربة الرشوة يجب 
ان تشمل المجتمع والدولةفما دام هناك مرتشون:فھناك راشون. 

وبإعلان الإستقلال وقيام حكم وطني تولدت طبقة جديدة.هي 
أوليغارشية الاستقلال نتيجة "حداثة النعمة.والكسب الحرام.والثراء غير 
المشروع ". طبقة "إقطاعية جديدة متكونة من المحتكرين؛ والمختلسين؛ 


4 المصدر نفسه. 
5 _"لاصلاح للحكم والسياسة في عهد الرشو:":الدستور :العدد 26:47 غشت 
3 / حرب القلم,الجزء الاولءص.231 . 
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والسماسرة. والمغامريين, والمقامرين» والوصوليين. والنفعيين. 
والمحظوظين من كل جنس ونوع'67). 

هكذا فالحكم الوطني المحدث بعد استقلال البلاد :"لم يكن اداة فعالة 
لتحقیق ماسمي طوال معركة التحرير ب« ثورة الملك والشعب»ءبل اصبح 
الوسيلة لإقبار هذه الثورة وإفراغها من معانيها ,و تجريدها من 
اهدافها.ومسخها حتى لاتبقى غير عنوان:ورمسز .و مجسرد 
ذكرى!"77).فالمغرب "عرف في عهد الاستقلال "محنة ربا انسته عموما 
فيما تحمله زمن الاستعمار وكان في النهاية سببا في اندلاع ثورة الملك 
والشعب هذه الثورة التي قوضت اركان الاستعمار في أمد قصير"(8). 

فالخيبة الوطنية تضاعفت مع توالي الحكومات وتردي الاوضاع 
العامة.ويعكس لنا محمد حسن الوزاني هذه الخيبة بمرارة المصلح"خاب کل 
امل في الاصلاح.وعرف المغرب واهله فسادا عظيما وخطيرا ضاعف 
الفساد الذي تحمله في العهد البائد.وهما فسادان كان لهما اثرهما السيء 
في الدولة والمجتمع معا.وكما خاب كل أمل في اصلاح المغرب على 
الإستعمار فقد خاب الأمل في بناء مجتمع جدید بفضل العهد 
الجديد.عهد الحرية.والاستقلال.والسيادة.والحكم الوطني."ويضيف 
بتحسر وفجيعة: "وهكذا لم تبق دار لقمان على حالها .بل تحولت الى 
ماهو ادهى وامر في عهد الاستقلال بسبب الفساد الداخلي الذي ما فتئ 
يفتك بجسم الدولة وبكيان المجتمع" (9) . 


6 الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص.25 . 

7 المصدر نفسهء.ص.23. 

8 "الانقلاب لماذا ؟ وكيف ؟ ".الدستور العدد 1ء5 نونبر 1962,حرب القلم, 
الجزء الاول.ص.16 

9. الدعوة الى النهضة والإنبعاث.ص 25 
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ويتسائل عن نتائج عهد الاستقلال بعد أكثر من سنة ونصفءاي في 
غمرة فورة الاستقلال ليجد "ان الاستقلال الذي نفتخر به ونعتز به قد 
تحول - في کثیر من حقائقه.ومظاهره.واختصاصاته ومسؤولياته ‏ الى 
(استغلال) ما أنزل الله به من سلطانءویتجلی هذا الاستغلال ماديا 
ومعنويا .سياسيا واقتصاديا في كل مجال وكل مناسبة.وكل من لابنتسب 
الى الفئة المحظوظة ‏ وشأن كل فئة انها قلة ‏ يعلم على حسابه طبعا 
وبالتالي على حساب جمهرة الأمة المحرومة ظلما وبغيا (ماهية) 
الاستغلال في عهد الاستقلال»(وهوية) ما يقاسيه الناس من المنع 
والبخس نتيجة ذلك الاستغلال المتحكم ا متفشي"(۱۹).وماکان يسم تلك 
المرحلة هو اختلال الأمن وعدم وجود قانون يحمي الحريات الفردية 
والجماعية وهي الواجهة التي ركز محمد حسن الوزاني عليها نضاله حتى 
صدور ظهير أبريل 1958 الذي یحميءلأول مرة.هذه الحريات!!!) . 

ورغم مرور عقد ونصف على إعلان استقلال البلاد.فإنه يقف على 
نفس الفجيعة "ان النتيجة التي آل اليها عهد الاستقلال في المغرب.من 
خلال اربعة عشرعامامنالتجارب. والبرامج» والوعود, 
والأماني.والارتجالات.هي مايعبر عنه بالخيبة والنكسة".لان جماعة من 
المحظوظين حديثي النعمة "حولوا تدريجيا الاستقلال في صالح الشعب 
الى الاستغلال لصالحهم".فمسخوا الاستقلال ليصبح "استقلالا 
زائفا ,عقیما"(12)ءبالنسبة لعموم الشعب المغربي.بل ان الاستقلال اصبح 


0 "متى يفوز الاستقلال على «الاستغلال» فی العهد الجديد ؟ ".الرأي 
العام,العدد 16.457 أبريل 1957,.حرب القلم ءا جزء الخامس..145. 

1. انظر مغلا "ما ضاع حق ورائه طالب".الرأي العام:العدد 565ء6 غشت 
7 حرب القلمءالجزء الخامس»ص.165. 

2. في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال.ص. 52 . 
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لطبقة الوصوليين والانتهازيين «استغلالا)(13). 

اما الخيبة الوطنية!14).فتعني "خيبة الأمل وفتور الحماس وفقدان 
الثقة"(15.وبمعنى آخر كبوة الإصلاح»فبدل استمرارية النخبة الوطنية في 
القيادة السياسية بتبوتها الحكم :ھُمشت وهُمش معها الفكر الوطني »الذي 
شکل أرضية الإجماع الوطني مثلة في« ثورة الملك والشعب».كرمز لملحمة 
الإستقلال. 

ویقف مرة اخرى على هذا الواقع.وبنفس المرارة.وقبل اشهر قليلة من 
وفاته.ليسجل استمرار الخيبة الوطنية:"مضت عشرات الاعوام ونحن 
المواطنين لانزال نسمع انشودة المغرب الجديد من غير ان تطربنا ءولانزال 
نُمَنّى من الدولة بخلق المغرب الجديد دون ان نطمع في الظفر بهذه الضالة 
المنشودة التي هي سراب لامع »وشعار خادع»لسياسة لاتعرف ماذا 
تريد »ولا الى اين تسير"(16). ما خلق أزمة ثقة بين المجتمع والدولة:ازمة 
اكتسبت مع الزمان صفة الدوام والاستمرار»الشيء الذي يفرض ثورة في 
علاقة الحاكمين بالمحكومين.وهي احدى معاني «الثورة من الاعلى».وإذا 
كان عهد الاستقلال عرف التردد والارتجال على مستوى السياسة العامة 
الدولة»فإن الازمة مع استفحالها .شملت الدولة والمجتمع. 


مع الابتعاد عن روح الكفاح الوطني الذي كانت قمة توهجها «وثوة 
الملك والشعب».والإصرار على نهج سياسة بعيدة عن الطموحات 


13. "الانقلاب لماذا 5 وكليف 0 "»الدستور:العدد Sel‏ نونبر 1962 حرب 
القلم :ا چزء الاول.ص.17 . 


14. Halé Bajji, Le désenchantement national, F.Maspéro,Paris,1972. 


5. "الانقلاب لماذا ؟ وكيف ؟ "حرب القلم,الجزء الاول »ص.16 


107 


الوطنية.تضاعفت الخيبة الوطنیة:لتنتج أزمة عامة وشاملةءلیس ازمة 
الحكم فقط بل ازمة المجتمع كذلك.فالازمة ھی أزمة أمة,دولة 
ومجتمعا .ومن اخطر مظاهرها الإعراض عن القيم الإنسانية»التي اقرتها 
الشرائع ومختلف العقائد والمبادئ الأخلاقية "وهو الزيغ بعينه ظاهرا 
وباطلا.ولاجدال في ان الانحراف يعد العدو الاكبر والاخطر لا للأفراد 
فحسب بل للدول والشعوب والحضارات قديما وحديثا"(17)..ويعتبر محمد 
بها الاستقلال على الذين طالما كانوا محرومين منها .فقد حسبها الكثير 
منهم حرية مطلقة لاتخضع لقيود ءولاتنتھي عند حدود .فهي عندهم 
تفسخ وتخلص من کل شيء'(18). 
وازمة القيم الإنسانية»هي ازمة عامة شاملة»لايعيشها المجتمع المغربي 
بشبابه وكهوله»بل يعيشها العالم بكامله.بمختلف اتجاهاته.وذلك يرجع 
الى"«عدم الاستقرار» المتجلي في مختلف مظاھر السخط 
والاستياء(19). 

فالمغرب يعيش ازمة كبيرة.تتمثل في فشل الحكومات المغربية 
المتعاقبة,منذاعلانالاستقلال.في التوفيق ما بين الماضي 
وا خاضر :وانعکاسات ذلك على البنيات الاقتصادية والاجتماعية 
والسیاسیة:فخیبة الاستقلال هي خيبة بناء دولة وطنية عصریةءما يذكي 
الصراع مابين «قوى الماضي وتيار العصر» .وهو صراع يعكس "وثبة 


6. من خطاب في تجمع لمناضلي وأطرحزب الدستور الديمقراطي بالرباط ٠يونيه‏ 
8 خطب ال جزء الثانى.ص.203 . 

7. في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال.ص135. 

8. المصدر نفسه. 

9. المصدر نفسه.138 . 


108 


الاجيال الصاعدة الساعية في الإنتقال بالتحرر والإنعتاق من اوضاع 
الماضي المتخلفة المتلاشية الى ماتطمح اليه بجد وقوة من حياة 
متجددةءوتتوق اليه بشدة وتتلهف لمستقبل متطور يساير متطلبات 
عصر الفضاء.ومنجزات «التكنولوجية» الغازية التي اضحت تحقق ماكان 
يعد من الأحلام والخرافات.والخوارق والمعجزات زمنا طويلا"(20). 

وامام الفساد الذي عم واستفحلءنتيجة سوء التدبير والارتجال 
واللامسؤولية يؤكد محمد حسن الوزاني عمق الأزمة بقوله :"وعلى 
فرض ان المغرب قد زود او قد يزود بدستور يكون المثل الأعلى في بابه 
فهل يكن ان يظفر هذا الدستور بالحياة في ميدان التطبيق الكامل 
السلية؟إن اي عاقل لايستطيع ان يتصور شیئا من هذا مطلقاءلأن 
الفساد والصلاح لايمكن ان يلتقيا في موائمة ويقترنا في توأمة ... ومن 
هنا يتضح لنا جليا ان المسألة في بلادنا ليست مسألة دستورءولامسألة 
انتتخابات وما بعدها بل هي مسألة قضاء على الفساد اولاءواصلاح 
الاوضاع ثانيا ,وعلى هذا الأساس وحده يمكن علاج امراض المجتمع 
والدولة وما اكثرها واخطرها في بلادنا ودرء المفاسد اولى من جلب النعم 
كما قيل" ١21).ويؤكد‏ محمد حسن الوزائيءذلك مرة أخرى :"نعتقد انه 
مادامت الاوضاع الداخلية على سوئها وفسادها واختلالها فإنه لايستقيم 
أمر البلاد والأمة بالدستور ولو كان في حد ذاته مثلا أعلى في التشريع 
والتنظيمءذلك ان الأمر في كل بلاد ودولة ليس رهنا بسن القوانين, 
ولابوضع الدساتيرءولابتخطيط الأنظمة.وإنما هو قبل كل شيء رهن 


20 المصدر نفسهءص.14. 
21. این این يسير المغرب؟" .الدستورءالعدد 4,19 مارس 963 / حرب 
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بتصحیح الأوضاع.وإصلاح الأجهزة.وإعداد الإطارات.وإحكام القيادات 
على اختلاف انواعها ومراتبها وكما ان الاعمال بالنيات فكذلك يستدل 
عليها بالنتائج والمنجزات"(۱22ءوبوضوح اكثر حينما يقول:"ويؤسفنا ان 
لانستطيع ‏ كغيرنا ‏ التفاؤل بمستقبل البلاد لمجرد إقحامها في معمعة 
الانتخاب باسم الديقراطية الشكلية والنظام الدستوري المزعوء" (23. 

والأجيال الصاعدة المشرئبة الى انبثاق فجر مجتمم الديمقراطية 
والحداثة,لايمكن إقبار طموحاتها.فالجيل كالنهرءكالحياة لابد ان يشق 
سبيلا لذلك "وإلى التماس مطالبها المشروعة بكل الوسائل بمافيها الثورة 
إن احتيج لها آخر الأمر"(24).ولايمكن لقوى المحافظة الوقوف ضد التيار 
ا جارف:رغم تعدد الأساليب»من قوة وتحايل وتشريعات رادعة لانه 
لامحيد من التغيير والتجدد في حياة الأفراد وا جماعات. 

ولفهم مايجري في المغرب من حركات اجتماعية (مظاهرات ومواجهات 
3 العنيفة مثلا) »او حتى المحاولتين الانقلابيتين سنة 1971 ثم 
2 الاينبغي ان يفسر بانه مجرد محاولات طائشة او مدبرة في الخارج 
من خصوم حاسدينءوفي الداخل من افراد محرضين تارة.ومسخرين 
للغير تارة اخرى,فمع ان هذا كله غير مستبعد يجب ان يكون الانسان 
صريحا مع نفسه وصادقا في تقديره للأحداث والمجريات التي لاشك انها 
ترجع في اصلها الى ماهو اشد عمقا وابعد غوراءوهو تيار المذاهب 
والإيديولوجيات التى يتغذى بها الشباب:وتتأثر بها الأجيال الصاعدة 


> افو ناث را الات الین السدة9 20 هارن 
3 ابر انيسن من 165 


4. الدعوة الى النهضة والانبعاث»ص16. 


الساخطة على الأوضاع الفاسدة.والمتطلعة بحق وبكل وسيلة مجدية الى 
قلبها رأسا على عقب باسم مجتمع تتحقق فيه الأماني والمطامح" (25). 
أما القمع المباشر وغير المباشر عن طريق سن القوانين او حتی التحايل 
بشتى الأساليب من دعاية وغيرهاءفإنه لن يجدي شيئاءونتيجة ذلك ان 
"تظهر الدولة في نظر الرأي العام الخارجي بمظهر لايليق بها ولا ترضاه 
وهو الاختلاف مع الشعب.ومخاصمة القوى الحية في البلاد .ومحاولة 
عرقلة فكرة التجديد.وحركة التطور والارتقاء في الامة"(26). 

فالسياسة العامة للبلادءالمبنية على رفض التجدید والتحرر من 
الأساليب البالية في الحكم وتدبير الشؤون العامة.بدل الإقتناع ب"ضرورة 
الاحتفاظ بكل صالح جدير بالبقاء من تقاليد وأنظمة الماضى وبين حتمية 
الانطلاق بالاصلاح الجوهري الشامل طبقا لمفاهيم وضرورات 
العصر.ومتطلبات الحياة المتجددة»وهو اصلاح بطبيعته جريء وانقلابي 
سواء تحقق سلميا بوسائل العنف والثورة اذا ما تعذر غيرها نتيجة 
التصلب والرفضءاو البطء وقلة الاستجابة من يعنيهم الأمر"(27). 

ان ما يعيشهالمغرب ليس فقط الخيبة الوطنية»خيبة احلام 
الاستقلال.بل كذلك تأثر المجتمع المغربي وعلى رأسه الشباب :ما يروج في 
العالم من أفكار وإيديولوجيات تقدميةءذات الجاذبية والسحرءاللذان 
لايقاومان.وبدون شك ان الخيبة تذكي البحث عن هذه الأفكار وهذه 
الإيديولوجيات."وليس من شك يقول محمد حسن الوزاني ‏ في ان 
مايزيد بعض شبابنا إقبالا على الإيديولوجيات الأجنبية.وتأثرا بأفكارها 


25 8 المصدر نفسه. 
7 المصدر نفسهء.ص.16. 


واتخاذا لأهدافها ووسائلها هو مايلاً نفوسهم خيبة ويأسا من كل تغيير 
لأوضاع الفساد .والتخلف بوسائل جدیةءوبأسالیب فعالةءوبطرق 
مجدية.لذلك نرى بعضهم يتأثرون بالتيارات الفكرية الملبية لرغائبهم في 
التقدم والتحول بأسرع الوسائل.وفي أقصر الآجال"(28) .وهو يعني 
العوزة كما لت ها عض ارات ارد الطلؤبية انی الضف 
العا ين تافو ان سے الا رجات الاجنبية لدی 
شباب السبعينيات لیس نتيجة للخيبة الوطنية وحدهاءبل ماهي إلا 
احدی الأسباب.فكلاهما بعدان متلازمان في حياة المجتمع المغربي 
الحالي:واقع الخيبة الوطنية والبحث عن فضاء فكري لتلمس الحرية. 
والدولة حينما ترفض الإصغاء لحركة التغيير والتجدید:وتحاول خنقها 
بواسطة القمع المباشر وغير ا مباشر :کما هو لدى الحكم با مغرب فإن ذلك لن 
يجدي فتيلاءاذا ما اشتعلت ألسنة نار التغيير والتجديد»وهب إعصار 
الإصلاح والتقويم»«اذ ‏ كما يقول بيسمارك ‏ كل شعب يوجد في حالة 
ثورة ساكنة تنفجر وتظهر للعيان عند اجتماع بعض العوامل» 
.هكذا .فليست الثورة الساكنة التي تهدد بالإنفجار والإنكشاف إلا 
مایسمی في عرف السياسة.وعلى لسان الحكام ب«الإستقرار» الذي له 
مابعده إوان استقرارا يتبجح به بعض الحكام ليعني.في نظرهم 
ودعايتهمءان كل شيء في البلاد على احسن مايرام في حين انهم يعلمون 
كغيرهم »إن لم يكن اكثرءان الحالة لاکن ان تكون اسوأً ما هيءوما ادرى 
اولئك الحكام المغالطون لأنفسهم ولغيرهم ان العمل الحكومي (يعني به 
القيادي) عمل موصول لا استقرار فيه ولانهاية له.كما قال احد اقطاب 


و ات 


mu 
سد‎ 
كن‎ 


الحكم والسياسة في عهده الدكتاتوري.مضيفا انه من الإدعاء السخيف 
ان يريد الحاكم وقف حياة شعب من الشعوب"(29).والاستقرار الحقيقي 
هو "الاستقرار المعنوي.والسياسي.والاجتماعي في ظل نظام ال حكم 
الصالح.والسياسة ا مثلی .وا حیاۃ التي تكون جديرة بالمواطنين في بلد حر 
سعيد امين'301).وهذا جلالة الملك الحسن الثاني .يصرح لدى زيارته 
للولايات المتحدة الامريكية يوم 29 مارس 1963ء ان فن الحكم في 
الدول النامية هو تملك «إرادة التحول وإجادته في سائر 
الميادين».وبالتالى "فإرادة التحول في جميع الميادين ليست الا مايمكن 
ان نعبر عنه بمفتاح اللغز (+1©ع7ع1مة'!1 ءل 16ء ٥ابالنسبة‏ للثورة 
المستمرة.والمعركة المتواصلة ضد التخلف في العالم الثالث عامة.وفي 
المغرب خاصة"(31). 

وإذا كانت الأزمة عامة شاملة,دولة ومجتمعاءفإنه من الإنصاف تحديد 
المسؤوليات,وبالتالي "لانكون مبالغين ان قلنا ان الدولة ‏ وهي ذات 
الحول.والصول.والطول تتحمل القسط الاوفر من مسؤولية الانحراف في 
البلاد .وذلك لسببين اساسيين هما:ان الانحراف في حظيرتها وعلى كل 
مستوى فيها يتجلى اکثر:واخطر ما يتجلى في المجتمع"321).ولأن کل 
اصلاح لايمكنه ان یتحقق إلا بوجود سلطة ءفإن "الاصلاح لايتحقق الا 
ابتداءا من الدولة وبمجهودها نظرا لمسؤوليتها وقدرتها.وفي الحديث:ان 
الله يزع بالسلطان»اي بسلطة وسياسة الدولةءمالایزع بالقرآن.فالأمر لیس 
مسألة قوة وإرهاب»بل مسألة حكمة واصلاح" (33). 
29 المصدر نفسه»ص.31. ۱ 
0. المصدر نفسه»ص.50. 
1 المصدر نفسه»ص.21. 


3 لمصدر نفسه. 


غير ان عهد الاستقلال بالرغم من ذلكءلم يكن "كله شرا مستطيرا بل 
ان له جانبه الايجابيءذلك انه تحققت فيه مطالب وأنشئت مشاريع.وبذلت 
مجهودات وادركت نتائج في مختلف الميادين ما سار بالبلاد وشعبها 
راطا فى سیل الط والشئ والفجديد ا20ت 1340 إلا أن الج 
الوطني الشمولي غاب او عيب.نتيجة ان الحكم اصبح وسيلة لتفريخ 
طبقة من المحظوظين في مقابل المحرومين من مختلف الطبقات الشعبية. 

ويخلص محمد حسن الوزاني في تحليله للوضع في المغرب,الى ان 
"لغرب في اشد الحاجةالى انبسعاث جديد كشورة بنائة ذات 
مبادئءوافكارءواهداف.ووسائل واضحةءوذلك على اساس إيديولوجية 
صحيحةءوبرنامج نافذءوقيادة فعالة تجسم كلها ارادة واجادة 
التحول في سائر الميادين" (35). 


4 "لإنقسلاب ماذا؛؟ وكيف؟ ".الدستور»العدد الاول:5 تونبر 1962 :جرب 
5 . الدعوة إلى النهضة والانبعاث. ص. 22. 


القصل الثالت 
الدولة الوطنية 
أو إعادة هيكلة الحكم 
على أساس وطني دمقراطی 


"وعلى فرض ان المغرب قد زود او قد يزود بدستور يكون المثل 
الأعلى في بابه فهل یکن ان يظفر هذا الدستور بالحياة في ميدان 
التطبيق الكامل السليم؟إن اي عاقل لايستطيع ان يتصور شيئا من 
هذا مطلقاءلأن الفساد والصلاح لايمكن ان يلتقيا في موائمة ویقترنا في 
توأمة ... ومن هنا يتضح لنا جليا ان المسألة في بلادنا ليست مسألة 
دستورءولامسألة انتخابات وما بعدها بل هي مسألة قضاء على الفساد 
اولا.وإصلاح الاوضاع ثانيا ؛وعلی هذا الأساس وحده يمكن علاج امراض 
الجتمع والدولة وما اكثرها واخطرها في بلادنا ودرء المفاسد اولى من 
جلب النعم كما قيل" ("الى اين يسير الملضرب:"ءالدستور :العدد 

9 مارس 1963 ؛حرب القلمءالجزء الثاني.ءص.1600). 


مشروع أية حركة وطنیة:ھو إقامة دولة وطنیة:التي تعني اولا إقامة 
سلطة وطنية مستقلة.وبالتالي حكومة تسهر على تثبيت الإستقلال 
الوطني »على كافة المستويات:السياسي,الإقتصادي والثقافي.غير ان 
خصوصية الحركة الوطنية بالمغرب المطبوعة بتحالف النخبة 
والملكيةءوالتي كانت عريضة المطالبة بالإستقلال.في يناير 1944.ميثاق 
هذا التحالف: الهادف الى إستقلال المغرب لإقامة ملكية دستورية»ومعنى 


ذلك ان المغرب سيدخل عهدا جديداءهو العهد الديمقراطي.عهد 
«الديقراطية الدستورية» حسب تعبير محمد حسن الوزاني.فالسلطة لن 
تعرف بعد الإستبداد.بل ستشارك النخبة الوطنية في تسيير شؤون 
البلاد. 

غير أن عهد الاستقلال ءلم يستطع تحقيق هذه الأهداف الكبرىءنظرا 
للصراعات التي عاشتها الطبقة السياسية بكل مكوناتها.فالسلطة ظلت 
«مخزنية».مؤازرة بالإقطاع القديم والجديد.فكان السؤال الذي يطرح عند 
إحتدام الصراع هو «لمن الحكم؟ ».وليس للتصورات والبرامج: أي مغرب 
ريد .مغرب الأمسءام مغرب جديدءجديد حتى بقيادته.هكذا دخل 
المغرب.في متاهات الصراع حول السلطة بطريقة «مغربية» : الارتجال 
والمباغثة لإضعاف مواجهة النخبة الوطنية»فتعددت الحكومات وتعددت 
معها الإستشارات لتشكيل حكومة وطنیةءلکن الأزمات تناسلت»فكان 
لابد من التفكير النظري والسیاسي:العملي :لاعادۃ هيكلة الحكم على 
انان وطتي: 


المبحث الأول : أزمة الدولة في عهد الإستقلال 

يعتبر محمد حسن الوزاني بأن"مشكلة المشاكل او مشكلة الساعة في 
المغرب هي سياسية اكثر ما هي شيء آخر"'(١)‏ .فالصراع الذي أفضى الى 
حالةالإستثناء في 7 يونيه 1965 كان حول "شكل الحكم 
وحقيقته.منهاج ا حکم والسياسة في عهد التحرير والسيادة 
والاستقلال".ويضيف مؤکدا بأن "ذلك النزاع كان وما فتئ يؤلف مشكلة 
المشاكل»وعقدة العقد في مجال التنظيم السياسي والدستوري في 


ا. في السياسة والمجتمع بعد الإستقلال.ص. 46 


المغرب.ومعنى هذا ان المشكلة السياسية عندنا كانت ولاتزال هي المشكلة 
الأولى والكبرى التي لايكن حل مختلف مشاكلنا الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها إلا بعدما تعطى تلك المشكلة,باعتبارها ذات 
الأولوية والأسبقية»حلها المبتغى الذي هو من قبيل التسوية الوسطى 
(5نطةه:مد00) بین طرفي النزاع وهما الدولة والأمة اللتان يتحتم 
عليهما إيجاد الوسيلة المثلى الكفيلة بتحقيق التعايش والتفاهم 
والتعاون بينهما على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان:وإلا غرقت 
البلاد في صراع إن عرف أوله فلا تعرف نهايته بالنسبة لكل جانب"(2). 
ويرى محمد حسن الوزاني بأنه "لاسبيل الى حل هذه المشكلة 
السياسية ذات الأسبقية كر مشكلة سواها إلا بإقامة حكومة من 
نوع جديد ذات أسس قوية»وأنظمة محكمة:واختصاصات واضحة؛وسلط 
ومسؤوليات كافية للاضطلاع بالمهام الكبرى المسندة لها"(3).فحل 
المشكلة السياسية هو "السبيل الوحيد للخروج من الفساد ءوالوسیلة 
الفعالة لحل مشاكل وازمات المغرب المريض"4).واول ماتقوم به الثورة من 
الاعلى:اعادة النظر في مفاهيم الحکم ومارسة السلطة من طرف جهاز 
الدولة.فلابد من کین الشعب "من حكم نفسه بنفسه.وتدبير شؤونهء 
والتمتع بسيادته في نطاق الشورى الحق.والديمقراطية الصحيحة"!5) 
ولايتوانى محمد حسن الوزاني ان يؤكد في كل مناسبة على إصلاح 
أداة الحكم كشرط أولي لدمقرطة السلطة من أجل بنا الدولة الوطنينة 
2 "موقف واضح".الرائد.نشرة حزب الدستور الديمقراطي.دون تاريخ.(1970) / 
حرب القلم لت الاول.ص. 277 
3. في السياسة والمجتمع بعد الإستقلال.ص. 46 . 
4. من خطاب في تجمع كبير لحزب الدستور الديمقراطي بالرباط:یونیو 1978 .خطب 


الجزء الثاني.ص206 . 
5. المصدر 03ص09 
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الديمقراطية.ففي المذكرة الجوابية للاستشارة الملكية في اكتوبر 72 أكد 
على أن لر في أشند الحاجة حقا الى تجديد وتصحیح أداة الحكم 
فيه»لأن الأسلوب التقليدي في الحكم الذي جرب منذ الاستقلال قد مني 
بالخيبة والفشلوأدى الى تأزم الوضع بشكل لايطاق مهددا بكل شر في 
ا حال وا مال"ءومن ثم فإن "«المشكلة الأم» في مغرب اليوم هي مشكلة 
سياسية قبل ان تكون شيئا آخر ومادامت هذه المشكلة المعضلة لم تجد 
حلها المنشود من الأمة جمعاء وذلك بتغيير مفاهيم الحكم. وأساليبه, 
ركه واطر شاو ترما اق ئا انکر اد عل ےا 
مرضيا.ءفمشكلة الحكم هي ذات الأسبقية على سواها في المغرب 
ا حاضر"(6).وذلك معناه "الخطوة الاولى للخسروج من أسلوب الحكم 
التقليدي العقيم". 

ولیس معنى ذلك ان المسألة الاساسية هي الحكومة في حد ذاتهاءبل 
المسألة الاساسية "وقبل کل شيء هي تخطيط سياسة عامة مثلی »ورسم 
ايديولوجية واضحة صالحة لنا في الحاضر والمستقبل.فهذه هي المرحلة 
الاولى"»اما الحكومة ءاداة تلك السياسة»التي تبلورت في تشريعات 
تعكس هذه الايديولوجيةءفتأتي في المرحلة الثانية. 

اما عن الوسائل والتي هي بيد الحكومة .فهي اساسا "إرادة وإجادة 
التحول في جميع الميادين والتي ليست إلا مايمكن ان نعبر عنه بمفتاح 
اللغر (عتمعئنزمة'1 مل 16ء .]) بالنسبة للثورة المستمرة.والمعركة 
المتواصلة ضد التخلف في العالم الثالث عامةءوفي المغرب خاصة"77). 


6. مذكرة حزب الدستور الديقراطي 5 اكتوبر 1972 / حرب القلم :ا جزء 
7. الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص. 21 . 


فإذا كانت «الثورة من الاعلى» تنشد إقامة دولة وطنية عصرية.عن 
طريق قلب الواقع المفروض ببواسطة اسلحة سلمية»من تطهير وسياسة 
وتشريع ؛فإن ذلك يفرض قرحلا للثورةءاولها مرحلة انتقاليةءمهد لمعركة 
الاصلاح والتقويم.حتى تكون عملية البناء الوطني.ناجعة 
ومستمرة.ومعركة التحول هاته.من الحاضر المتردي الى المستقبل المزدهر 
لیت بالعملية السريعة الإجازيل قعصي اذلف آوقها كلق فة 
ظروف وتهيأ فيه وسائل :وتحقق فيه قھیدات:وتباشر فيه اعمال الهدم 
والبناءءوتوضع فيه شتى الإصلاحات موضع التنفيذ والتطبیق"(۹)ءوذلك 
معنى البرنامج الحكومي. 

واول مبادرة في المرحلة الإنتقالية هي إحداث الهزة النفسية في 
الشعب,لبعث الأمل والحماس والثقة في النفوس,لتحقيق التعبئة الوطنية 
واكتساب "التجاوب الشعبي والتأييد الإجماعي وللإحتفاظ بذلك.وفي 
لحظة ثانية»يجب اتخاذ تدابير واجراءات من شأنها تصفيةالجو 
المعنوي.وتطهير الجهاز السياسي وايجاد الظروف الملائمة لحركة التجديد 
والاصلاح"(9). 


المبحث الغائی :التاق الوطتی:الدفقراظطیق 

معركة الول ن مغرب الإبعباط كرب الخيبة الوطنية.تتطلب على 
مستوى النخبة السياسية»بلورة ميثاق وطني »الذي سيكون بثابة البيان 
الايديولوجي للحركة الوطنية الإصلاحية.والذي يعكس "فلسفة سياسية 
وإيديولوجية قومية توفق بين أصول وتقاليد التراث القومي وبين 


ع الثورة من الاعلى. 
9 المصدر نفسه. 


متطلبات العصر الذي هو عصر الإيديولوجيات والثورات الفكرية 
والسياسية والإجتماعية".كل ذلك بهدف ان "يشاد التكتل الوطني الجديد 
على اساس متين من العقيدة السياسية المشتركة والسلوك القومي 
الشامل"(10). 

أما غاية الميشاق القومي فهو ضمان الوحدة الوطنية المبتغاة ٬لأنه‏ 
بمشابة" صك الوحدة المقدسةءلانه يؤلف بين جميع القوى الوطنية في 
البلاد ءویوحد وجهات نظرها .ومواقفها.وخططها »كما يضمن تحالفها 
وتعاونها في المعركة ضد التخلف الاقتصادي والاجتماعي.من اجل 
نهضة قومية جدية ومجدیة"(۱1)۔ 

وهذا الميثاق الذي هو بمثابة «العهد المكتوب» بين الاحزاب والمنظمات 
المغربية,تتولى صياغته هذه الهيئات نفسها ,خلال مؤقر تعقده لهذه 
الغایةءإما بمبادرة منھا ءاویعھد جلالة الملك بذلك. لقادتها.هكذا فالميثاق 
الوطني.هو ميثاق تأسيسي للسلطة الوطنيةءلان آفاقه لاتقف عند حدود 
الإتتلاف الظرفي ,بل هو مقدمة لاستراتيجية بناء الدولة الوطنية 
الحديثة.ومن أجل ذلك لابد من انجاز التصالح القومي المغربي او عقد 
المصالحة الوطنية 112102126 nationale‏ 3105 1[ ه1600 La‏ لتمثين 
الوحدة وتجاوز النعرات والعصبيات الإقليمية والحزبية الضيقة,ولأهمية 
ذلك في وقت عرف المغرب فيه شروخات في ذاكرته بل وقردات هددت 
الوحدة الوطنية (الريف 1958 :عدي اوبيهي بتافيلالت)»لذا يقرر محمد 
حسن الوزاني بأنه "يجب ان يصدر قانون لصيانة وحدة البلاد وكيان الأمة 
واعتبار المس بها جريمة يعاقب عليها بأشد العقاب"(12) . 


0 . المصدر نفسه. 
1. مذكرة 27 أبريل 1965. 
2 . المصدر نفسه. 
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اما مضمون المیثاق فيعكس "المبادئ والأسس والغايات المتفق عليها 
من الجميع في نطاق الاتحاد والتعاون".وعلى رأس هذه المبادئ: "الملكية 
الدستورية.والديمقراطية الفعالة (ز ٥‏ 6]ء)ء والعدالة الاجتماعية 
المستمدة من الاشتراكية الاسلامية ومن اصلح ما في النظام الاشتراكي 
ا حدیث"(13), 

وتتوج هذه الإجراءات بتشكيل حكومة وطنية صا حة على اسس 
جديدة»بعدما "قام البرهان تلو البرهان على ان اسلوب الحكومات المألوفة 
عندنا أسلوب عقيم حسا ومعنى»كما ان الشعب قد مل وسئم.بكيفية 
واضحة ومحسوسة:التجارب الفاشلة في الحكم والسياسة"(14).وتشكيل 
الحكومة الوطنية ا جدیدة: هو اعلان عن الدخول في مرحلة «الثورة 
الإصلاحية».غير ان هذه ال حكومة يجب ان تكون "من نوع جديد صدا 
681 ٤اا‏ ؛ وإذا قلنا من نوع جديد فإننا نعني ان تكون على غير 
مثال سابق.وبشكل غير معهود حتى الآن"ومعنى ذلك انه "لاتوجد عدة 
أساليب لحكم البلاد وتدبير شؤونها ءوانما يوجد اسلوب واحد صالح هو 
الذي لايكون نسخة مكررة من التجارب الحكومية الماضيةءبل طبعة 
جديدة.هي التي سميناها با حكومة من النوع الجديد"(15). 

اما اهداف «الشورة الإنقلابية»,اي إعادة هيكلة الحکم على أساس 
وطني ديمقراطي .فيحددها محمد حسن الوزاني في:"خلق دولة جديدة 
عصرية وحكم صالح رشید:واقتصاد منظم سليم.ومجتمع دائم التجديد 
والارتقاء"16).فالهدف الأساسي هو تشييد دولة وطنية عصرية»في اطار 


13. المصدر نفسه. 
14. المصدر نفسه. 


5. الثورة من الأعلى. 
6. حزب الدستور الديقراطي مذكرة 1972 . 
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الإستمرارية وا لخصوصیۂ والإنفتاح على روح العصرءويضيف موضحا 
ہاور لت وتلاف سد الكجارة المالة ہاو 
يحقق الانقلاب ا منشود فانه سيقول للفساد :قف !! وسیسبت الاحداث ان 
كانت حبلى بما يسوء» وسينزع أن سمح لنا بهذا التعبير ‏ فتيلة القنبلة 
التي تهدد بالانفجارءبهذا سيوفر المصلحون الانقلابيون على الوطن واهله 
احداثا محتملة لايستطيع احد ان يتكهن با قد يكون لها من تطورات 
وخواتم" (17) 
أبعت القالف :+ الك اة 
ولكي تکون الحكومة من نوع جديد "ينبغي ان تكون حكومة ذات 
شعبية حقيقية.ومسندة من الرأي العام ".وان تكون باختصار "حكومة 
تحكم البلاد .وتدير الشؤون العامة.وتنفذ القوانين"(18).او بعنی اوضح ان 
تتوفر للحكومة "السلطة والمسؤولية"197) »اي حكومة "تتوفر علي 
وسائل العمل والمسؤولية حتى تكون صالحة وفعالة في مجال الحكم 
والسياسة.وقادرة على الابتكار والتنفيذ وجديرة بكل ثقة وتقدير في 
الداخل والخارج "(20).فهي حكومة "تسوس وتحکم"(21)ءفھل معنى ذلك 
بلغة دستوریةءانھا حكومة تسود وتحكم؟ 
E‏ ول نار ف لوطي 
"ومعلوم ان الإئتلاف الوطني يتحقق بالاجماع كما يتحقق بالأكثرية من 
7 "الإنقلاب اذا؟ وکسیف ؟ الدستور»عده 5:1 نونبر 1963 / حرب 
القلم»الجزء الثاني.ص.28. 
8. مذكرة ابريل 1965 . 
19. مذكرة 15 يناير 1972 . 


20. مذكرة 5 اكتوبر 1972 . 
21 الدعوة الي الانبعاث والنهضة.ص.538 
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الات في البنلاف ويعكون علی اسای متشا قوطي تامج 
مشترك"(22 

ولكي تکون الحكومة من نوع جديد.فيجب ان تتشكل من فئتین: 
الفئة الأولى تضم شخصيات سياسية بارزة تضطلع ب«الرأي 
والتفكير».والفئة الثانية تتكون من فنيين اكفاء يتولون «وزارات 
التسيير».فالفئة الأولی تضم "الوزارات الكبرى من نوع وزارات دولة» 
وذات طابع سياسي صرف» وتضطلع هذه الوزارات بالرأي 
والتفكير. كما تقوم بالمهام الثابتة او الطارئة المسندة اليها في الداخل 
راقانح اققاانا الفقة الات من الهبحة الووارية فعشولى مسر 
الوزارات التقنية.وهكذا "تتوفر ا حکومة على عنصرين اساسیین هما 
الرأي والتفكير من جهة والتقنية والتدبير من جهة اخری"(24 

ولأهمية الفئة الأولى من الوزراء في توجيه الحكومة يكن ان يشكلوا 
"مجلسا مصغرا برئاسة الدول "Conseil de présidence"‏ أي على 
غرار الكابنت 1066© لدى الحكومة البريطانية(25). 

ولكي تكون حكومة من نوع جديد»خصوصا "في عهد المسؤولية 
البرلانیة للحكومة يت یتحتم ان لاتكون حكومة ظرف ومناسبة»بل حكومة 
بكل معنی الكلمة اي حكومة قوية بعناصرها .وممتازة بأنظمتها وموفقة 


72. حزب الدستور الديمقراطي »بيان سياسي بعد فشل ا مشاورات:بتاریخ 5 ابريل 

2 حرب القلمءالجزء الاول,ص.359 . 

3. مذكرة 17 ابريل 1965 . 

24. مذكرة 15 يناير 1972 . 

5. علي حسني» القانون الدستوري وعلم السياسة. مطبعة وليلي؛ 

André Mathiot,Le régime politique 215 مركش. 1998. ص.‎ 
britannique,A.Colin.Paris,1955. 
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منجزاتها .ومؤيدة من الرأي العام في سياستها"267). .فال رأي العام 
بالإضافة الى ثقة جلالة الملك .هما سند الحكومة»ومن تم فيجب الا تكون 
مؤلفة "من عناصر لا يرتاح لها الراي العامءاو لاتعرف لديه با يجعلها 
جديرة بکل اعتبار:وتقدیر؛ واحترام او تکون موضع تساؤل واعتراض»› 
وإعراض(65٤5٥1 616ments non 72126165 et ٥١‏ 277065):وبعنى آخر, 
يجب تكون الأداة المركزية للدولة Etat)‏ عل «(organe central‏ أي ان 
تكون "حكومة تحکم البلاد.وتدير الشؤون العامة.وتنفذ 
القوانین":ولتسلافی الأزمات الوزارية يجب ان تكون غير مسؤولة 
جماعيا".وخلاصة الأمريجب ان تكون جديرة بشقة جلالة الملك.ويفقة 
الرأي العام»وقائمة بأعمال تبعث على الحماسوءط80] "exerçant des‏ 
"11865 وذات سياسة واضحة رشيدة تفوز بالرضى والإطمئنان من 
العام والخاص"(28) .اي يحصل حولها الإجماع. 

وخيثما'يدغنو محمد خسن الوزاني الى حكومة النخبة الوطنية قلانها 
لها كدرو ها عاضر "التزاقة: والابعتامة: رما السا ٹر 
النفوذ ء وبغير هذا لاتتمتع اية حكومة بسحر الجاذبي (0هناع2ا)ة)»؛ 
وبالاشراق (7337:01126121616): وبا لمجا (ععزا:0)ء وبالنفوذ 
«(influence)‏ وبالفعالي (29(efficacité)‏ 

اما مهام الحكومة الجديدة والتي تدخل في باب وسائل الشورة 
الاصلاحیةءاو توفير شروط الإصلاح.فعلى رأسها إعادة هيكلة الدولة 


6 . مذكرة 27 ابريل 1965 . 

7. المصدر نفسه. 

8. المصدر نفسه. 

9. الدعوة الى النهضة والانبعاث.ص. 8ڈ . 
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وترشيدها »علما ان دولة عهد الإستقلال "لاتزال مطبوعة بالطابع 
الأجنبي الدخيل خصوصا وان كثيرا من عناصرها اجنبية او مغربية 
متفرنجة.فهي دولة متلائمة في وضعها وسيرها مع الوجود الأجنبي في 
المغرب اكثر تماهي متلائمة مع الكيان الوطني نمثلا في الأمة 
المغربية".لدرجة ان المواطن "قلما يشعر بفرق كبير بين دولة اليوم ودولة 
الأمس كأن الحماية بقيت ممتدة معها بعد ان اختفت عن الأعين",لذا فإن 
الاصلاح على مستوى جهاز الدولةءيمر عبر عملية انصهار مكوناته في 
بوتقة الدولة الوطنية العصرية,او مايسميه محمد حسن الوزاني ب«عملية 
الإذابة» (م٥ہات)‏ أاي "القيام بتغيير جذري وإصلاح إنقلابي يشمل 
أجهزة الذولة کلھا لایعٹھا دون البعضن الا "1307 

وأول خطوة في عملية الإنصهار هو مراجعة التشريع الموروث عن 
عهد الإستعمارءلأن "عملية المراجعة والتطهير والتنقيح لم تتم بالكيفية 
المرجوة بحيث بقی تشريعنا مشتملا على قوانين كانت تخدم مصلحة 
الحكم الأجنبي ورسياستهالتعسفية".والأدهى من هذا ان هذه 
القوانين"كانت تطبق على الوطنيين في عهد ا حمایة قمعا وجزرا وهي 
لاتزال تطبق عليهم اليوم تحت الحكم الوطني في عهد الإستقلال"ودائما 
بنفس الحجة: الحفاظ على النظام العام ! أليس نظام الحماية ولّی وانتھی؟ 
الواقع.يقول محمد حسن الوزاني:"لسنا نفهم سبب هذا التناقض الغريب 
والإحتفاظ حتى بصيغة بعض القوانين الاستعمارية"وهو يعني ظهير29 
يونيه 1935 المعروف في الصحافة الوطنية ب«كل مسا من 
شأنه...م(31)ءالذي لن يلغى الا مؤخرا .ومراجعة التشريع يجب 


0. مذكرة 27 ابريل1965. 
1. في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال.ص. 71-64 . 


التحرر.والسيادة.والإستقلال.ومع روح وأحكام الشريعة الإسلامية"321). 


وخلق الدولة الوطنية العصریة:یقتضی ترشيد النفقات:التی يمتصها 
التضخم الإداري والنفوذ الزائف:الشئ الذي يؤدي إلى إتلاف اموال 
الدولة حيث يتم "التلاعب بالأموال والتحايل على اختلاسها وتحويلها 
السلا :غلبا تشعئ الوشائل والأشاليت مراد کافس في 
وضح النهار واصحابها معروفون في كل مكان بما أصبحوا عليه في أمد 
وجيز من ثراء مكشوف وكسب مفضوح وغير مشروعءورغد وبدخ في 
حياتهم الخاصة والعائلية بل انهم يتصرفون في مناصبهم تصرف السماسرة 
والمقامرين والمتاجرين".وبالتالي لابد من وضع حد للاختلاس وللتبذیر 
عن طريق الضرب على ايدي المختلسين "جميعا ودون استشناء.يجب ان 
تقول فيهم العدالة كلمتها او على الأقل إذا تعذرت محاكمات الجميع 
لسبب عقلا وعملا يجب ان یجردوا من جميع مكاسبهم غير المشروعة هم 
وذووهم إن كانت في أسمائهم »وان يحرموا من الحقوق المدنية والسياسية 
وغيرها من امتيازات كل مواطن إما مدى الحياة او لمدة معينة مع إعلان 
هذا كله رسميا باسم عدم الإستحقاق الوطني"(33). 

ومن أمراض الدولة الكبرى داء الرثسوة,المنتعشر على جميع 
الستویات:والسبیل للقضاء عليهءهو الأخذ "بسياسة التطهير على أوسع 
نطاق.واخذ المرتشين بكل شدة وقسوة دون مراعاة ولامحاباة احد كيفما 
كان.حتى يكون العدل والإنصاف ثابتين بالنسبة للجميع"34). 
2. مذكرة 27 ابريل 1965 . 


3 الثورة من الأعلى . 
4 . المصدر نفسه. 


وبصوت المصلح يطلقهاء محمد حسن الوزاني» صرخة مدوية لتنبيه 
المسؤولين بان "الرأي العام ينتظر على أحر من الجمر شن 
المعركة ضد فساد الرشوة ومطاردة المرتشين بدون هوادة 
ولاتقصير حى يبطيسر جار الدولة من الإس ت الان 
والإنتهازيين.والمختلسين الذين اتخذوا من الوظائف وسائل للنهب والإثراء 
غير المشروع على حساب الإدارة العامة.والأمة التي تئن من الفساد في 
كل مکان"(35). 

.ويعتبر محمد حسن الوزاني ان داء الرشوة "من العواملءان لم يكن 
هو العامل الأكبر في فشل وخيبة جميع تجارب الحکم في المغرب على 
عهد الاستقلالءلانه لم تستطع ایة واحدة من الحكومات المتعاقبة في 
بلادناءمنذ فجر التحريرءان تلغي العمل بالرشوة داخل اجهزة الدولة على 
اختلاف درجاتھا"(۱36ءما يرهق كاهل المواطنين.ويمنع من اقامة العدل 
أساس الحکم,ولایبقي للقانون اية مصداقية واي اعتبار. 

اما فيما يخص التبذير فلابد من سن سياسة تقشفءاي عقلنة ومراقبة 
النفقات حتی تصرف في خدمة الصالح العام من تسيير وتجهيز.وكل ذلك 
ما تفرضه «عملية الإنقاذ الحسي والمعنوي».ءلتقوية الشعور لدى 
الشعب 'بقیام عهد جديد من الإصلاح والبناء والتنظيم 
والتجديد.والتقويم والتصحيح"37. 

وفيما اذا تم "نهج سياسة جديدة تتصف بالجدية.والجذرية 
والفعالية في اهدافها ءووسائلها .واساليبها.فإذا تحقق هذا »في نطاق 


5مذكرة 27 ابريل 1965 . 
7. مذكرة 27 أبريل 1965. 


ديمقراطية قوية محترمة من الجميع »فمن المؤكد ان الشعب المغربي,بقيادة 
جلالة الملك الحسن الثاني ومن حوله الصفوة المختارة من الرجال المخلصين 
الأكفاء.والمصلحين المجددين سيسير قدما الى الأمام رائده الحق.ووجهته 
العسيش الكريم في وطن ناعض مزدهر.. .تسعد فيه الامة تحت راية 
ا حق:والعدل:وا حریة" (۱38. 

وبا ان الدولة الوطنية العصریةءلاتقوم على هياكل التسيير فقط :بل 
لابد من تنظيم عملية الإنتاج»حتى يتوفر مجتمع الوفرة والإزدهارءوتلك 
هي السياسة الاقتصادية. 


8 المصدر نفسه. 


الفكل الراك 


ا اق ان 
التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية 


يكتسي الاقتصاد أهمية كبرى في تصور محمد حسن الوزاني:لبناء 
الدولة الوطنية الديمقراطية "فالإقتصاد في عصرنا أصبح يتحكم في 
السياسة على الإطلاق.ومعناه ان السياسة تخدم الاقتصاد فتخضع 
لمقتضياته واتجاهاته وتطوراته"!1). 

مهمة الدولة الوطنية الديمقراطية»الأساسية هي التنميةالتنمية البشرية 
والتنمية الإقتصاديةءتحقيق العدالة الإجتماعية.والإستفادة من طاقات 
الأمة.البشرية.والإقتصادية.وهو مايسميه محمد حسن الوزاني»بالرقي 
والتقدم.وإذا كان الهدف بعيد المنالءنظرا لواقع التخلفءفإن التصميم 
والإرادة الإجماعية للأمة.وعلى رأسها النخبةءلكفيلة بتحقيه. 

وبا أن المغرب بلد فلاحي»فلابد من استثمار هذه الثروة بطريقة 
عقلانية»من أجل مضاعفة الإنتاج وحصول الإزدهارءوذلك لايتم إلا عن 
طريق الإصلاح الفلاحي.ولابد من الإهتمام بالصناعة الخفيفة»حتى 
لاتتحمل الدولة اكثر من طاقتهاءغير أنه دون تنمية بشريةءتهتم بترشيد 
الفرد »وصنع الإنسان الحديث.عن طريق التربية والتكوين»لن تكون ثمة 
تنميةءولا يمكن ان يحصل الرقي والتقدم. 
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المبحث الاول : الإصلاح الزراعي 

إذا كان من أهداف الدولة الوطنية الديمقراطيةءبناء اقتصاد 
وطني.فيجب ان يكون اقتصاده اقتصادا مغربياءوأن تتوفر للمواطنين 
وسائل إخضاع هذا الإقتصاد لمراقبتهمءوان یکون بإمكان الدولة ان 
تتدخل في الحياة الاقتصادية متى دعت المصلحة الى هذا في سبيل النمو 
والإزدهار"(2):وبما ان الاقتصاد المغربي اقتصاد فلاحي اكشر مما هو 
صناعي ف"السياسة الاقتصادية الرشيدة في بلادنا هي التي ترتكز على 
الفلاحة دون التضحية بالصناعة او التصنيع كما يقال'(3).ولبناء اقتصاد 
وطني جدير با مغرب المستقلءيرى محمد حسن الوزاني»أولوية الإصلاح 
الزراعي م الأخذ بالتصنيع الضروريءفي اطار سياسة مالية واجتماعية 
تأخذ الواقع بعين الاعتبار.ومعنى ذلك مراقبة الدولة للاقتصاد مع 
تحفيزها للمبادرات الخاصة ومساهمة الجماعات المحلية. 

والإصلاح الزراعي.في مفهوم «الثورة الإنقلابية».يجب ان يكون 
"بمشابة ثورة حقيقية في النظم الاقتصادية والأوضاع 
الاجتماعية للبلاد".بحيث يجب ان يشمل كل الأراضي الفلاحية بدون 
استثناء.كأراضي المخزن.وأراضي الجيش.وأراضي ا جماعات:وأراضي 
الأحباس.وحتى الأراضي المسترجعة من طرف الدولة.من ايدي الاستعمار 
الرسمي وغير الرسمي.غير انه يجب التمييز مابين «الثورة الزراعية» 
و«الاصلاح الزراعي»: فالاصلاح "توجيه وتطويرء وتجديد 
وتنظيم .وترقية.فالاصلاح شيء.والثورة شىء آخرءفإذا كان الأول يقوم 
1 ."ارتسامات وآراء بمناسبة خطاب !"؛الدستور:العدد19 :20 مارس 1963 ؛حرب 


2. المصدر نفسه. 
3. المصدر نفسسة. 
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على الإنصاف والعدالة في دائرة الصالح العام لجميع المواطنين.فإن الثانية 
لاتحاول إنصاف فريق منهم إلا بضَیٔم الفريق الآخر"(4).هكذا فالاصلاح 
الفلاحي "لايرمي الى أكثر من إعادة تنظيم حق الملكية الفلاحية في 
نطاق محاربة التخلف.والسعي في سبيل التنمية الإقتصاديةءبغية رفع 
مستوى المعيشة»ومضاعفة الدخل القومي.والتخفيف ماأمكن من 
الفوارق الاجتماعية»وكل هذا يتحقق في دائرة عدالة اجتماعية إنسانية 
لها شروطها .وقيودها.وحدودها في كل مجتمع بشري"(5).والعدالة 
الاجتماعية هنا "لايمكن ان تكون من النوع المثالي المطلق الذي يستحيل 
لكل فرد بأن يعيش في المجتمع عيشة كرية يتمتع فيها بجميع 
الضروریات:کما تسمح له بأن يستعمل كل مواهبه.ويستخدم جميع 
طاقاته في نطاق تكافؤ الفرص.والصالح العام للجماعة التي ينتمي 
إليها"(6). 1 

والاصلاح الفلاحي ليس معناه فقط.توزیع الأراضي علي الفلاحين 
الفقراءءبل هو اساسا"إحداث أنظمة ومنشآت وأجهزة جديدة في عالم 
الفلاحةءوذلك من اجل تحسين»ومضاعفة الإنتاج الفلاحي.والتمكن بهذا 
من تنمية الدخل الفردي»ورفع مستوي العيش عند الفلاحين وسكان 
البادية"(7)هكذا فالاصلاح الفلاحي جزء من الاصلاح الاقتصادي 
وبالتالي "فالاصلاح الفلاحي يجب ان يصحبه إصلاح جوهري شامل 
5. ص.168. 


171 .7 
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لجميع انواع ومصادر الثروة الفردية في نطاق التنمية الاقتصادية العامة 
التي يتطلب قویل مشروعاتها المختلفة توفير الاموال عن طريق الاصلاح 
الذي لايقل ضرورة واهمية عن الاصلاح الفلاحي بالنسبة للمعركة ضد 
التخلف الاقتصادي في البلاد"(8). 

رلك تنم الاملام الفلاح برجب ان تكون دعافعاه تفر حك ٠‏ 
عادل.وتطبيق سليم صالح" «بمعنى ان المسألة هي "مسألة أنظمة 
ووسائل.ومسألة إطارات فنية.وقيادات صالحة في مختلف المسؤوليات 
ونعني بهذه الإطارات والقيادات الرجال الخبراء الذين يتوفرون على علم 
أصيل»وعقل حصیف:وحنکة وافرۃءوضمیر المهنة.وشعور بالواجبات 
والمسؤوليات"9). 

ولنجاح الاصلاح الزراعي يجب إبعاده عن "تدخل السياسة والحزبية 
والعهد بتطبيقه الى جهاز حكومي نزيه وسليم مع إحاطته بأكثر مايمكن 
من الضمانات العملية المجدية"(10). والاصلاح الزراعي معناه العدالة 
والانصاف "إنصاف قدماء الملاكين الذين ذهبوا ضحية الاستعمار الرسمي 
وغير الرسمي.وقدماء الفلاحين من سكان البوادي الذين انتزعت منهم 
أراضيهم وشردوا .وهاجروا الى ا مدن والقری طلبا للعمل والرزق".وكذلك ۱ 
اشراك العمال الفلاحيين فی الأرباح التي تدرها الضيعات التي يعملون : 
بها.وحتى يحقق الاصلاح الزراعي اهدافه "يجب ان توضع مشكلته في : 
الإطار العام للمجتمع المغربي ءلافي مجرد الإطار الخاص بالبادیةءکمایجب 
ان يلتمس انجازه بالنسبة لجميع المشاكل الاقتصادية, والاجتماعیة؛ 


8. خطب :ال جزء الثاني.ص.185. 
9. المصدر نفسه. ص٠‏ 189. 
0. مذكرة 27 أبريل 1965. 
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والسياسية في البلاد التي تعتبر متخلفة بكيفية عامة شاملة"٠!1).‏ .اما 
من حيث الإنجاز فمن الأفضل ان يكون على "مراحل لادفعة واحدةءوذلك 
لنضمن له النجاحءکمافعلت مصر مثلا حيث انها بدأت مرحلتها الأولى 
سنة 1952.وشرعت في الشانیسة سنة 1961.وكذلك فعلت بلدان 
غيرها"(12) ما يعني ان هناك مرحلتين في الاصلاح الزراعي»الأولى 
مرحلة إنتقاليةءتهتم بتحويل البنيات الذهنية والاجتماعية لإرساء 
الاصلاح على قواعد متينة.والمرحلة الثانية تدبير الاصلاح.من حيث 
الإنجاز: التنظيم والتسيير. 


المبحث الثاني : سياسة التصنيع 

يعترف محمد حسن الوزاني بأن "المغرب مازال»رغم ضخامة وتنوع 
امكانياته.وثرواته.يعيش في نطاق اقتصاد لايمكّن من استغلال تلك 
الأنكانيات:وتفجير الطاقات الكميية (113.فکیٹ مكن ارز هذه 
الغا ا اا 

را یکس هة الاقتضادية الا للدولة الوطتية العصدرية نات 
لايعارض"تشجيع القطاع الخاص على توظيف رؤوس الأموال في 
لاہ الج هت ال اة الس تو یئ الذولة لمعه 
الجميع »وحلول الدولة محل القطاع ا خاص قياما بالمبادرات الضرورية كلما 
ظهر عجزه في اي ميدان اساسي أو ثانوي:واجتناب كل منافسة عقيمة 
وغير مجدية بين القطاعين العمومي والخاص»حتى يكونا متكاملين نظرا 


2 المصدن سض 162: 
3. مذكرة 27 أبريل 1965. 
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لسعة مجال العمل في المغرب.وتوحيد خطة مصالح الابحاث والدراسات 
لشاریع توظيف رؤوس الاموال تحقیقا للاهداف التي يرمي اليها تصميم 
التنمية الاقتصادية الوطنية.وتأسيس علاقات الادارة بعموم المواطنين 
على الفقة'(14) غير ان هذا لاکن أن يظل على متسصوى التوايا :بل 
يجب أن يترجم عمليا في مشاريع ومبادرات حقيقية. 

ومحمد حسن الوزاني.من أنصار التخطیط:الذي يعني توجيه الدولة 
للاقتصاد .لأنه" في البلاد المتخلفة يجد التخطيط مبرراته أكثر ما يجدها 
في البلدان الأخرى.فلكي يقل التخلف تدريجيا وتخف أثقاله في أحسن 
الآجال لابد من أن تتدخل الدولة لتنظیم الأجهزة الإقتصادية من اجل 
إزالة اسباب التخلف'(15).ففي عملية التنمية "لابد من الإعتماد على 
الدولة التي بتدخلها المحدود تتولى توجي هالإقتصاد بواسطة 
التخطيط".بالإضافة الى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية»وجلب رأسمال 
الأجنبي .ومراقبة التنفیذءغیر ان تدخل الدولة يجب ان يكون محدودا في 
القطاعات الأكثر ضرورة. 

وتدخل الدولة في توجيهالإقتصاد.يدعوه محمد حسن 
الوزاني»أحيانا ب«إشتراكية الدولةم(16)ءفھو يرى في الإشتراكية البعد 
الاجتماعي للدولة.وليس المذهب ف"اشتراكيتناءيقول.تختلف عن 
الإشتراكية الغربية التقليدية ٬لأنها‏ ترمي إلى إصلاح الفرد والمجتمع 
بحفظ الحقوق والحريات.وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات سواء 
بالنسبة للفرد او الدولة"177).وبشكل أكثر تحدیدا "اشتراكيتنا إنسانية 
4. الدعوة إلى النهضة والإنيعاث. ص. 104. 
5 المصدر نفسه. 
6. المصدر نفسه. 
7. من خطاب ألقي في موقر الإتحاد المغربي للشبيبة الديمقراطية,بالدار 
البيضاء.23 شتنبر 1960ء الدعوة إلى النهضة والإنيعاث..ص.70. 


14 


وديمقراطية في النظر والواقع.ترمي الى تحرير الفرد والمجتمع دون ان 
تضحي بأحدهما في سبيل اية طبقة اجتماعیةءبل تخدم جميع الطبقات 
على أساس العمل لخلق مجتمع جديد يقوم على التطور الجوهري لا 
الشكلي او السطحي.وعلى أساس من العدالة الإجتماعية محكم 


ومتين"(18). 


المبحث الثالث : التنمية البشرية 

يضع محمد حسن الوزاني:التنمیة البشرية.ضمن اهتماماته 
الكبرىءوالتي معناها ترشيد المواطنين»عن طريق التسربية 
ا والشكرين الشقافي والمهني ءوالتربية المدنية (ع019710101)ءبل 
وحتى التربية البدنيه»حتى يكن ان يساهم في تسيير الشؤون العامة 
للبلاد .عن طريق الإقتراع.وهو على بينة ودراية في إختياره. 

اولا.الشباب طليعة التغيير 

اي تنمیة لاتهتم بعنصر الإنسان»صانعها .مآلها الفشل.ولأن "الشباب 
هو عمدة المستقبل في كل أمة"فيجب توفير شروط التربية والعلاج 
والمسكن والملبس والغذاء»وذلك يتطلب "تعاونا بين الأسرة والمجتمع 
والدولة"(19). 
- وعلى مستوى التعلیمءالذي كانت له الأولوية في الفكر الوطني.يرى 
محمد حسن الوزاني»ان کل تخطيط في هذا القطاع يفرض طرح 
السؤال:"كيف ينبغي ان نربي شبیبتنا حتى نخلق منها جيلا صالحا 
وحتى نهيئها ونقودها الى مرحلة الرجولة وكلها حماس للعمل البناء 


18. المصدر نفسه. 
19. المصدر نفسه»ص.146. 
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وايمان بمقوماتنا الوطنية والقومية؟"200).وإذاكان تم تحديد الهدف 
بدقةءفیجب السير إليه بتصميم وعزیة لاتكل.واولى الخطوات "الإعتناء 
بتكوين الأمهات وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات لهن".اما 
الخطوة الثانية فهي روض الأطفال»حيث يتلقى الطفل "المبادئ الأولية في 
التربية الدينية والخلقية والصحية والإجتماعية".بالإضافة الى مبادئ 
القرائة والكتابة.وتأتي بعد ذلك« المرحلة الثالشة »التي هي المدرسة»التي 
لایجب ان تكتفي بتعليم الأطفال القرائة والکتابة :بل لابد من إعطائهم 
دروسا في التربية البدنية.وعمل المدرسة يجب ان يكون بموازاة مؤسسات 
للترویحءکدور الشباب وجمعيات الشباب التربوية.وتشعد أهمية 
الجمعيات الشبابية»رياضية واجتماعية وثقافية»عند سن المراهقة.وعلى 
"السلطات العمومية والهيئات المتخبة المحلية والإقليمية ان تخصص جزءا 
من ميزانياتها لإعانة هذه الجمعيات التي تعتبر معينة للدولة في ميدان 
هو أساس الحياة في كل مجتمع إنساني متقد."(21).كما يجب تنظيم 
رحلات ومخيمات صيفية للتعرف على مختلف مناطق المغرب. 

ولكي يستكمل التكوين الوطني لرجل الغد»وقبل ان يتقرر التجنيد 
المدني »طالب محمد حسن الوزاني.بضرورة "تجنيد شبابنا بصفة إجبارية 
ولمدة معينة للقيام بعمل مدني بإشراكه في مشاريع البناء كغرس الأشجار 
وتخطيط الطرق وتشييد السدود وما إلى ذلك"(22)ءوفي ذلك فوائد 
عظيمة إقتصادية وإجتماعيةءوفي العمق تكوين المواطن الشاعر 
بواجباته والمدرك لحقوقه. 


0. المصدر نفسه. 
1 المصدر نفسه»› ص. 8 . 
2. المصدر نفسه. 
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غير ان أي سياسة تنمویةءتھم المغربءلابد لكل الأطراف السياسية 
من المشاركة في بلورتها .وليس الحكومة.لوحدها.لأن آي برنامج يظل 
"بدون جدوى إذا لم يكن هناك جهاز حكومي مستقل لاتابع يكلف 
بتنفيذه وتطبيقه" (23). 

ثانيا.تكوين الأطر 

ولقيام الدولة الوطنية العصريةءلابد من تكوين أطرها للاستغناء عن 
الأطر الأجنبية,التي لاکن ان تخدم المصالح الوطنية.وقبل كل شئ يجب 
مساواة الموظف المغربي مع نظيره الفرنسي.إذ لايعقل ان يكونا من نفس 
المستوى وبتقاضى الأجنبي اكثر بكثير ما يتقاضاه المغربي. 

وتكرين الأطر رطس سام سیت لير علي الل 
بالوظيفة العمومية!الادارة العمومية) :امام منافسة القطاع 
الخاص:ا مھیمن عليه الشركات الاجنبية.وهجرة بعض الأطر الشابة للعمل 
بالخارج. 

كذلك يجب محاربة التضخم الإداري.فكثيرا ما كان التوظيف نتيجة 
"ا حیف »وا محاباة»والمحسوبية بدافع القرابة»او السياسة,او الرشوة او غير 
هذا ما فتح ابواب الإدارة لکشیر من عناصر السوء والفساد .والعسجز 
والقصور(1260100116) .وف قدان الضميرالهني. والشعور 
بالمسؤولیة"(24), بدل ان يكون اساس التوظيف الكفائة والفعالية»حتي 
"اصبحت الادارة بالعالم الثالث.كما يقول إیف بانو.ملجئا خيريا يوزع 
عطاياه على الكُّسّح المحظوظين"(25).ولابد كذلك من محاربة التعصب 


.149 المصدر نفسه. ص.‎ .3 
.1965 مذكرة 27 أبريل‎ .4 
25.۷6: Benot,Qu'est ce que le développement,F.Maspéro,Paris, 1968. 
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الحزبي والتحيز السياسي.فالإدارة هي إدارة كل المواطنين ولیست إدارة 
حزب معين. 
ومن الواجب الحد من التبدير و«النفوذ الزائف ».الذي يتسجلى في 
الأعياد والحفلات والمؤقرات والرحلات والتبرعات والبعثات والضيافات 
وا مآدب والهدايا »فكل ذلك إتلاف للمال العموميءولايمكن تجاوز ذلك الا 
"بابتداع وتطبسيق برنامج التقشف الجذري الكامل في نطاق 
الدولة".والتقشف معناه بالظبط منع كل "تبذيرءوإسراف.وإتلاف لأموال 
الدولة في الداخل والخارج" (26).وذلك يمكنه ان "يتحقق يوم تقتلع الدولة 
عن سياسةالنفوذ الزائف.والبهرجة والارتجال.والفوضى .وعدم 
الاستقامة".ولا يتوانى ان يؤكد ذلك كلما سنحت الفرصة»ومنها 
قوله:"فإذا لم يتراجع المغرب عن تلك السيرة التي تجعل من حكامه 
(برامكة) العصر.وتطبع سيادتهم بطابع (الفشر) المفرط.وتقحمهم 
باستمرار في مجاهل مايسمي بسياسة النفوذ الزائف.والدعاية المتلفة 
المهلكة في الداخل وفي الخارج.وإذا لم يتحقق ذلك التراجع بنبذ سياسة 
التبذير والإسراف وبالتزام سياسة الاقتصاد والتقشف فإن المطالبة بإصلاح 
نظام الضرائب ستظل صيحة في واد »وسرابا في صحراء"271). 


6. مذكرة 27 أبريل 1965 . 
7 "وسائل تحقيق العدالة فی الإصلاح المالي بالمغرب"ءالدستورءالعدد 20:19 
مارس 1963 ؛حرب القلمءا جزء الثانيءص.168 . 
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أدزك متحسد حسن الوزاتي:متذ 1937:سئة تأسيسه لزب الخركة 
القومية.مغزى ألةومية»او كمانسميها في المغرب,الحركة الوطنية.فهي 
ليست نضالا ضد الحماية فقط:بل نضالا ضد الإستبداد .سواء كان 
وطنيا ءام اجنبسيا .ومن ثم قدم.على رأس حزبه»مذكرة 23 شتنبر 
7 رابطا مابين الإستقلال والديقراطية :الدخول في مرحلة إنتقالية 
لتحويل العلاقات مابين المغرب والدولة الحامية.وإصدار دستور يحدد 
طبيعة السلطة وينظم مختلف السلطات والعلاقات فيما بينها .ويمعنى 
آخرءإنجاز الإستقلال وتأسيس الديمقراطية.وكما يقولون في السياسة لیس 
الحاسم هي صحة الفكرة.بل توقيتهاءأي اختيارالوقت المناسب لطرحها .هو 
الذي مدى نجاحها .فالظرفية(0002[00005 12),عامل حاسم في نجاح 
المبادرات السياسية»غير انها تتغير بفعل عدة عوامل .بحيث لايمكن 
لأطراف الصراع التحکم فيها بصفة دائمة ومسترة»وتلك هي طبيعة 
الصراع السياسي. 

لقد شكلت الديمقراطية لديه»اسلوبا للحياة وللتفكيرءباعتبارها «روح 
العصر».فضاء الحداثة والتحدیث:حیث يحقق الانسان ذاته عبر الابداع 
الذي هو قمة الحرية والتتحرر.غير ان الدهقراطية لاتستعار 
ولاتستوردءلانها ليست مهرجانات واحتفالات وهتافات واقتراعات 
صورية.وبما ان الدهقراطية مجموعة مبادىء وأسلوب فإن کل 
مجتمع.باعتباره فضاءا جغرافيا ومجالا حضاريا يفرز مؤسساته 
الدمقزاطية حشسب خسيوضيناتة الختضبازية:الققافبة الشباسية 
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والاجتماعيةءوبالتالي لايمكن اسقاط النماذج الديمقراطية الغربية على 
مجتمعات اخرى» لم تعش نفس التجربة التاريخية . 

هكذاءلم تكن الدعوة الدهقراطية لديه دعوى إیدیولوجبة ؛بعنی 
التضليل والتمويه لاعتبارات سياسيةءولا دعوى طوباوية لاتجد 
منطلقاتها ومرتكزاتها على أرض الواقع .بل كانت القضية التي اوقف 
حياته لھاءمنذ تحرره من المنفى سنة 1946 وتاسيسه لحزب حمل إسم 
حزب «الشورى والإستقلال» الذي له دلالة كبرى.ثم تحريره مع رفاقه في 
الكفاح مذكرة 23 شتنبر 1947ءالتي أعلن فيها بوضوح ان الاستقلال 
يعني بناء مغرب حرءديمقراطي »إلى حين استبدال إسم الحزب ب«حزب 
الدستور الديمقراطي». 

لقد ربط مابين القومية والديمقراطية.ما بين الإستقلال والدستور.مابين 
الوطنية والمواطنة»اذ لايمكن ان تنفي إحداهما الأخرى,فدعى الى تبني 
«ميثاق حقوق الإنسان»الذي اقرته الأمم المتحدة وتبنته كثير من دساتير 
العالمءبل وإصدار ميثاق مغربي على غرار الميثاق العالمي. 

ومع بزوع العهد الجديد.عهد الإستقلال»أصبح الصراع السياسي 
«ومحليا »ءاي بين الفاعلين السياسيين المغاربة.اكد محمد حسن 
الوزاني .على ضرورة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية,وكانت أول لبنة 
يطالب بها ءلإنجاز هذا الصرح الحضاريءهو تشكيل مجلس تأسيسي 
لوضع دستور للبلاد .لتأتي بعد ذلك الخطوة الشانیسة:التي هي 
الإنتتخابات»التشريعية اولاءوالجماعية ثانیا ءوکان في ذلك.في 
الواقع»معبرا عن تصوره ل«الديمقراطية من الأعلى».والتي ستصبح مع 
تأزم الأوضاع واستفحالالفسادءدولة ومجتمعاء«ثورة من 
الأعلى» .انطلاقا من بداية الستينيات. 
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لقدآمن الزعيم محمد حسن الوزاني»بارتباط النظرية السياسية بالعمل 
السياسي» فالنظرية توجه العمل.وتغتني من خلالهءإذ لاکن تحجيم 
الواقع لإدخاله في قوالب النظرية كما هوالشأن بالنسبة 
للايديولوجيا.وهذا لايعني انه كان براغماتياءبل كانت له ثوابته 
الفكرية.والتي تتمثل في الشورى والديقراطية»فهو لايقبل الشورى 
لوحدھا ءبل يريدها ملقحة بالديمقراطيةءاي بالعقلانية»غير انه لا يرفض 
فقط ديمقراطية الواجهة.بل حتی الدیقراطیة الغربية حينما تنحرف:بفعل 
نوعية الطبقة القائدة.عن روحها .واستحضار الشورى ليس فقط لأنها 
جزء من الدين.بل لإصلاح الديمقراطية في صيغتها الغربية»عن طريق 
مؤسسة «أهل ا حل والعقد»ءاي «النخبة الصالحة والمصلحة».فالإقتراع 
العام لاکن ان يعكس ءبفعل واقع العامة الفكري»حقيقة التوجه العام 
الذي يجب ان تأخذه الأمةءفالمنطلق ,او الثابت.هو الإسلام»والمتغير هي 
درجة الإنفتاح على الغرب.وبوصلة ذلك»مصلحة الأمة.ولايعني ذلك نفي 
دور العامةءاي «إلجام العوام عن الكلام » :بل إشراكها بالقدر الذي يسمح 
باتخاذ القرار الصائب.في أفق تربيتها سياسيا .حتى تكون على وعي 
ودراية»لبعد تصويتهاءإذ إشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب تفرض عدة 
مراحل.اصعبها هي مرحلة التأسيس. 

هكذاءطرح محمد حسن الوزاني»علی نفسهءوباسم حزبه.«حزب 
الشورى والإستقلال» ثم «حزب الدستور الديمقراطي ».النضال من أجل 
بناء الدهقراطية بالمغرب,ديمقراطية حقيقية,وليس ديمقراطية 
الواجهة.فالديقراطية لاتعني شيئا إذا لم تكن متجدرة في المجتمع.على 
كافة المستويات.وبالنسبة لكافة الطبقات الإجتماعية,لأنها مشروع 
للتعايش الإجتماعي على أسس العدل والإنصاف.وذلك يقتضي التوافق 
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الضمني على مجموعة من المبادئ الكبرى التي تشكل أساس فكرة الأمة 
المغربية : الشورى,الملكية الدستورية والوحدة الترابیةءوطالما خاض نضالا 
مستميثا على مستوى هذه الجبهات الثلاث. 

والديمقراطية الدستورية لديهءتتولى قيادتها النخبة الصالحةءنظرا لما 
آلت إليه الدیقراطیة الغربيةء.من فساد وابتعاد عن الأهداف 
التحرريةءالتي نادت بها ثورة 1789 :الفرنسیة:من عدالة وحرية 
وإخاء.فالإقتراع العام الذي تبناه دستور1958 .بفرنساءلا يفي بالأهداف 
المعلنة»بل وسيلة لفرض أهداف الطرف الحاكمءإذ الغاية هي التي تحدد 
الوسيلة: 

ولايمكن مواجهة محمد حسن الوزاني بأنه «ونخبوي».فذلك من باب 
لغسو العسوام:إذ لاوجود لمجت مع دون نخبءاي دون تراتبية 
اجتماعیة فالجتمع هو التراتبية»اي سيادة «النظام» با مفهوم الأعمق 
لمصطلح النظام.نسق القيم والمعايير التي تظبط سلوك الأفراد 
والجماعاتءإذ ما كان يكرهه هو الديماغوجنية الشعبوية»إن صح 
التعبيرءالتي تعتمد مغازلة الجماهير ودغدغة أحلامهاءبوعود كاذبةما 
يلقيها بها غالبا في الإحباطءاو بزجها في متاهات الصراعات الحزبية 
الضيقة. 

لقد كان للزعيم محمد حسن الوزاني مفهوم للسياسة,مغاير لما تمارسه 
النخبة الوطنية.فقد كان يعتبر السياسة ممارسة للحقيقة :ويجب مصارحة 
الجماهير بكل الحقائق.ولو كانت مرة»وخطابه السياسي ما هو إلا انعكاس 
لقناعاته,فافتتاحياته وخطبه تعكس هذه القناعة.فلربما كان « خطأه» انه 
مارس التفكير والممارسة السياسيتين بصوت مسموعءفما 
لايقال.عادة»لدى الطبقة السياسية المغربية.شيء عادي قوله من طرف 
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الزعيم محمد حسن الوزاني.لقد كان صريحا «أكثر من اللازم».فخرج 
عن طبيعة المارسة السياسية السائدة بالمغرب.وإذا کان قد سبق 
عصرهءفقد كان رائدا للفكر الدیقراطی بالمغرب.يبحث دون كلل»عن 
تجذير هذا الفكر في الدولة والمجتمع.متمشلا وداعيا.لمفهوم حديث 
للسياسة.والتي كانت تعني لديه مارسة الحقيقة.فهي تصوف لخدمة 
الأمة.في مصالح دينها ودنياها ءومن ثم كانت الشورى ود أهل الحل 
والعقد».ضرورة لتصويب الديمقراطية»والسياسة بهذا المعنى مرتبطة 
بالأخلاق ارتباطا عضويا. 

بالإضافة إلى أن محمد حسن الوزاني»باعتباره أحد رواد الحركة 


لاان وها ا عد عدوي القكر اس الي 
کالقومیة:الشوری والدمقراطية,النخبة والعمل السیاسي:الشورة من 
الأعلى وغيرهاء والتي مازالت النخبة السياسية تناقشها وتعيد بلورة 
مضامينها .باعتبارها قضايا راهنة.اي مشاكل لم تحل بعدءرغم رحيل 
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محمد حسن الوراني : حياة وجهاد 
بیوغرافیا محمد حسن الوزاني من خلال الأحداث 
الكبرى في تاریخ المغرب 


1330/6 
رای عار اي 
1260 / 1844 
4 غشت : هزية المغرب العسكرية أمام فرنسا في معركة إيسلي. 
76 1860 
12 ماي : إمضاء اتفاقية باردو ما بين فرنسا وتونس . بمقتضاها سقطت 
ٹون تحت الخماية الفرنسية ء 
4 / 1906 
6 يناير : إمضاء عقد الجزيرة ما بين 18 دولة أوزئية: مقتضاھا فرضت 
حماية دولية على المغرب»يكون فيها الامتياز لفرنسا. 
1910/13 


1912/130 
2 نونبر: إتفاقية مابين فرنسا واسبانياءلتنظيم النفوذ الاسباني في المنطقة 
الخليفية. 
0 مارس : إمضاء عقد فاس المؤسس للحماية الفرنسية في المغرب . 
١ 1914 / 2‏ 
إندلاع الحرب العالمية الأولى. 
0 / 1922 


ااا ان التركية رت میا 
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1927 / 1345 


بعد حصول محمد حسن الوزاني على الباكالوريا بہاریس ؛:یلتحق با مدرسة الحرة 
للعلوم السياسيةة,التي تحولت فيما بعد الى المؤسسة الوطنية للعلوم 
ومدرسة اللغات الشرقية.وفي نفس السنة يشارك في تأسيس جمعية طلبة شمال 
»والتي سيتولى امانتها العامة سنة©4.1:.1/1.21.8..15.0إفريقيا المسلمين بفرنسا 
1928 . 


1930 / 9 


في خضم معارضة «الظهير البربري»»الظهير المنظم للعدلية في المناطق 
البربرية.محمد حسن الوزاني يقود مظاهرة شعبيةءمدينة فاس.على إثرها سيعتقل 
لمدة ثلاثة اشهر.مع بعض الزعماء الوطنيينءبمدينة تازۃءبالاضافة الى عقوبة الجلد من 
طرف الباشا ابن البغدادي.وسينشر مع جماعة من الوطنیین بباريس«رسالة تظلمية 
باسم «بربري مسلم :عاصفة على المغرب.او أخطاء السياسة البربرية لفرنسا في 
المغرب». 
1 1932 


َو ال رای الو جاتب كلةامن ات ارط كارن سن رن 
مجلة 1168/6 التي صدرت بباريس شهر يوليوزء تحت إدارة روبير جان لونگي؛ 
مکی تسا لات لدت حول المنابة ایت 


2 / 1933 
Action‏ غشت : محمد حسن الوزاني يصدر اول صحيفة وطنية بالفرنسية » 
»»سيصدر منها 18 عددا بعدما توقفت في 8 دجنبر الموالي.بعدهاء 7000/01 
»والتى منعت بدورها من طرف ادارة الحمايةمء ]اعم ناك 1/0101116 u‏ اصدرر 
الفرنسية,خلال شهر ماي 1934 . 
3 / 1934 
دجنبر : كتلة العمل الوطني تصيغ دفتر «مطالب الشعب المغربي »محمد 
حسن الوزاني برفقة عمر بن عبد الجليل يقدمانه للحكومة الفرنسیةءوفي نفس الوقت 
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1936 / 1355 

1 فبراير : الكتلة في الجنوب»تأخذ اسم كتلة العمل الوطني بمنطقة الحماية 
الفرنسية»قييرًا لهسا عن كعلة الشمال + تبعا لقررات الميفاق الوطتی لشهرمارس 
5 . 

6 ماي : الكتلة تكتفي بإرسال برقيات معارضة :تحت إمضاء محمد حسن 

الوزاني وعلال الفاسي. 

يونيه 0 مدن مغربية روك نان 
المسلمين 0 بفاس» بعدما رفض وطنيوا المنطقة السلطانية, الرئاسة الشرفية 
للمقيم العام الفرنسي الجنرال بوروتون . المؤقر سينعقد بتطوان » تحت رئاسة 
الخليفة السلطاني و المقيم العام الاسباني بيغ بيدير. لن قثل كتلة الجنوب الا 
بملاحظ ( الحسن بوعياد). 

5 أكتوبر : بعد وصول الجبهة الشعبية الى الحكم بفرنسا استبشر 
الوطنيون خيراءفاختزلوا مطالبهم في المطالب المستعجلة . رغم ذلك لن 
يتغير موقف الادارة :الرفض والقمع.بعدما حددت كتلة العمل الوطني.جدول 
انعقاد وتجمعات في مختلف المدن المغربية :1نوتبر بفاس ؛ 6 نونبر بسلا ؛ 
4 نونبر بالدار البيضاء. غير أن التظاهرة الأخيرة منعت.واعتقل الزعماء ؛ محمد 
بلحسن الوزاني وعلال الفاسي .ومحمد اليزيدي . 

فرغم تسلم الجبهة الشعبية للسلطة بفرنساءوالتي كانت تضم اصدقاء ء للوطنيين 
المغاربة والذين كان اغلبهم اشتراكيين.فإنها خيبت آمالهم ما حذا بهم بعد سنة من 
الإنتظار والترقب: الى إظهار قوة الوطنية المغربية من خلال مظاهرات ومواجهات 

6 نونبر : مظاهرات دامية . يوم الجمعة من شهر رمضان بالدار البيضاء 
يومان بعد إعتقال الزعماء تبعتها مظاهرات واعتقالات بفاس › بالرباط . بسلا , 
بوجدة وبتازة.أغلبية المعتقلين صناع » بفاس من بين 118 معتقل . يوجد 85 
صانع ؛ والآخرين طلبة بجامع القروبین . 

الحدث أعطى زخما قويا للوطنية المغربية » انتقلت عبره من المطالب الى التواجد 
الفعلى . 

4 دجنبر : صدور ظهير ينع المغاربة من تأسيس نقابات . 

1937 / 1356 

يناير : ميلاد الحركة القومية بزعامة محمد حسن الوزاني بعد خلافات داخل 
ا حزب الوطني ءواصدرھا جريدة «الدفاع» باللغة العربية وجريدة «عمل الشعب» 
باللغة الفرنسية ءلساني حال الحركة. «الحركة القومیة) :بقلم محمد حسن الوزاني 
تنشر ميثاق الحقوق المغربية.في صحيفتها «الدفاع». 
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شتنبر : قيادة الحركة الوطنية»تقرر جماعياءالمواجهة مع سلطات الحمایة بعد 
اليأس مت تحقيق وعود لو ره .تنظيم سلسلة مظاهرات عنيفة 
بمکناس 2 شتنبر؛بمراكش 24 5 شتنبر؛بالحخمیسات وبفاس في نفس الشهر :ما دفع 
سلطات الحماية الى نفي زعيمي الحركة الوطنية :محمد حسن الوزاني ومحمد علال 
الفاسي خلال شهر نونبر 1937 . ولن يقع تحريرهما إلا شهر ماي 1946 عند ولاية 
المقيم العام لاكوسط.خلالها سينهمك محمد حسن الوزاني في تدوين تأملاته 
ا قع المغرب وأفق تطوره الديمقراطي.ورغم ظروف النفي وا رب 
فيكتت ؛والاساق والدولة او حقيقة الحكم في الأسلام» ؛«الاسلام والمجتمع 
والمدنية» وترجمة كتاب لايبون وايط «حرية الفرد وسلطات الدولة». 

24 أكتوبر : تطويق وسط مدينة فاس» ونفي الزعماء محمد حسن 

الؤزائق وعلال القاسي. 

6 أكتوبر : مظاهرات بالدارالبيضاء. مراكش ہ وجدة» الرباط وفاسء.ضد 
اعتقال الزعماء الوطنيين. 

7 أكتوبر : اجتماع الوطنيين بفاس بسجدي القرويين والرصیف بعد إلقاء 
الخطب الوطنية.سيخرج المصلون في مظاهرة عنيفة. 

المجلس العلمي لجامع ابن يوسف يتبنى إصلاح القرويين .وفتح ثانوية إسلامية 

بمراكش. 
9 1400 

3 ماي : ميلاد عر العرب: الإبن البكر محمد حسن الوزاني.وسيرزق محمد 

حسن الوزاني لاحقا :بطفلمین اطلق عليهما إسمي :حورية وسعاد. 
1360 / 1941 


هزيمة فرنسا واحتلالها من طرف الجيش النازي الألماني.بعض الوطنيين (عبد 
الخالق الطريس واحمد بلافريج يتصلان بالقادة الألمان ببرلين).إسبانيا تلحق 0 
بمنطقة نفوذها. 

1944 / 3 

6 يناير : بعدما اصدر حزب الاستقلال عريضة 11 ينايرء الحركة القومية 
ترفع الى المغفور له محمد الخامس عريضة المطالبة بالاستقلال وبالديمقراطية حيث 
«التمست من جلالته ان يشمل برعايته حركة الاصلاح الذي يتوقف عليه المغرب في 
داخله.وتكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحکم في البلاد 
العربية الإسلامية بالشرق عو فيد جكرن نان عناص لای سار 
طبقاته»وتحدد فيه واجبات الجميع».ستعضد العريضة عرائض اخرى من مختلف 
مناطق المغرب. 
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1365 / 1946 
ماي : محمد حسن الوزاني» بمجرد تحریرہ وعودته من المنفى»يؤسس «حزب 
الشورى والاستقلال» »الذي ربط مابين الاستقلال والديقراطية «من أجل إقامة 
مرا في | اطا ر ملكية ة ليبرالية دستورية». صحيفة ة «الرأي العام» التي صدرت 
1366 / 1947 
3 شتنبر : مذكرة حزب الشورى والاستقلال فيما يخص العلاقات الفرنسية 
المغربية في أفق استرجاع السيادة الوطنية الداخلية والخارجية : الاستقلال وانتخاب 
مجلس وطني لوضع دستور للبلاد .هذه المذكرة سبكون لها وقع كبير داخل النخبة 
الوطنية التي بدأت تتسائل عن مضمون الاستقلال وعن مابعد الاستقلال.ستظل 
أرضية التوجه العام لحزب الشورى والاستقلال:إلی حين تدويل القضية المغربية سنة 
195١‏ . 


191170 
غشت : محمد حسن الوزاني»يغادر المغرب لتدويل القضية المغربية في الامم 
المتحدة.وللدعاية للقضية المغربية في الجامعة العربية والدول الاسلامية.حيث سیوقع 
بطنجةءالى جانب زعماء الاحزاب المغربية»على ميشاق الجبهة الوطنية.وسيشارك 
بالقاهرة.في تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي بزعامة الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي»وكذلك في اشغال الجامعة العربیة؛وسیحضر مؤقر باندونغ لدول عدم الإنحياز 
شهر ابريل 1955 .ومن لوزان بسويسرا سيشارك في محادثاث إيكس ليبان,خلال 
غشت من نفس السنة»عن طريق اعطا ء التوجيهات اللازمة لوفد حزبه. 
لن يعود الزعيم محمد حسن الوزاني الى أرض الوطنءالا خلال شهر يناير 
1957 بعداقامةمدةخمسةا|عوام ونصف العام (منذ 2 فسشت 
1 )بالقاهرة»نيويورك»جنيشف وطنجة. 
1372 / 1953 
5 يونيه ‏ 20 غشت : عريضة 287 قائد وباشاءيطالبون فيها بخلع 
السلطان سيدي محمد بن یوسف:الشيء الذي سيتبعه نفي المغفور له محمد 
الخامس.في 20 غشت:یوم عيد الأضحىءالى جزيرة كورسيكا ومنها الى مدغشقر. 
4 / 1955 
8 نوئبر : عودة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية من المنفى. 
7 دجنبر : الاعلان عن تشكيل اول حكومة وطنية فى عهد الاستقلال :برئاسة 
مبارك البكاي. ۱ 
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5 / 1956 
8 نونبر: الإعلان عن استقلال المغرب . 
العدوان الثلاثي على مصر. 
7 أبريل : إسبانيا تعترف رسمياء باستقلال المغرب لتعود المنطقة 
الخليفية . ومن بعدها منطقة طنجة الدولية الى حظيرة الوطن . 
3 غشت : صدورظهير إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي سيبدأ أشغاله 
يوم غشت بخطاب ملكي توجيهي . 
قرد القائد لحسن اليوسي. 
7 أكتوبر : حكومة مبارك البكاي الثانية»لن يشارك فيها حزب الشورى 
والاستقلال. 
1957/16 
1 يناير : مرد عدي وبيهي بتافيلالت.عامل الإقليم. 
9 يوليوز: الأمير مولاي الحسنءوليا للعهد بناسبة عيد ميلاده الشامسن 
9 يوليوز: تقديم حزب الشورى والاستقلالءمذکرۃ حول الشروط الضرورية 
لإجراء انتخابات سليمة. 
6 يوليوز: ظهير التعدد النقابي. 
7 شتنبر: ظهير انشاء المجلس الاعلى للقضاء. 
30 شتنبر : إنطلاق عملية «طريق الوحدة» سیدشنھا المغفور له محمد 
الخامس ويشارك فيها الأمير مولاي الحسن . 
شتشبر : اللجنة الملكية لاصلاح التعليم تعقد أول اجتماع لها حيث تم 
الاتفاق على المبادئ الأساسية للسياسة التعليمية : التعمیم:التعریب:التوحید؛ 
المغربة. 
صدور جريدة حزب الشورى والإستقلال بالفرنسية 1061001216 1.2آ تحت إدارة 
الأستاذ عبد القادر بن جلون. 
7 / 1958 


محمد حسن الوزاني يلقي خطابا في مهرجان باشكو بالدار البيضاء. 

ميلاد الجمهورية العربية المتحدة (اتحاد مصر وسوريا). 

انقلاب في العراق. 

إنشاء وزارة موريتانيا والصحراء. 

5 فبرایر : زيارة محمد الخامس لمحاميد الغزلان. 

6 ابريل :حكومة «الانسجام».برئاسة الحاج احمد بلافريج»الأمين العام لحزب 
الاستقلال.حزب الشورى والاستقلال:الی جانب المحجوبي احرضان وشخصيات 
سياسية اخرى»وجدت نفسها في المعارضة. 

25 أبريل : تطبيقا لمشروع «إصلاح التعليم 0 » إقرار ست سنوات في 
الإبتدائي بدل خمس» «وجعل جميع تلاميذ الابتدائي يكررون سنة 1958 - 1959 
السنوات الشلاثة الأولى» وذلك من أجل تحسين المستوى و العودة الى استعمال 
الفرنسية,كلغة علوم.في هذه السنوات التي كانت معربة .اللجنة الملكية لاصلاح 
التعليم تقرر العودة الى استعمال اللغة الفرنسیة؛ منذ السنة الأولى ابتدائي .في 
تعلم الحساب والعلوم ءوقدید سنوات الدراسية الابتدائية إلى ست سنوات. 

عودة طرفاية الى المغرب. 

8 ماي : خطاب ملكي يحدد فيه الملك خطوات تشييد الصرح الديمقراطي. 

21-9 شتنبر :انعقاد المجلس الوطني فوق العادة خغزب الشورى 
والاستقلال بمدينة فاس.محمد حسن الوزاني يلقي خطابا امام المجلس. 

15 نونبر : صدورظهير الحريات العامةءالذي يدعوه محمد حسن الوزاني 
«ميثاق الحرية»»انتصار كبير للمعارضة»وعلى رأسها حزب الشورى والاستقلال. 

3 دجنبر : استقالة حكومة الحاج احمد بلافريج. 

4 دجنبر : الاعلان عن تشكيل حكومة عبد الله ابراھیم بعد انشقاق حزب 
الاستقلال»سيعلن لاحقا عن ميلاد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 

1378 / 1959 
يناير : الانهاء مع قرد الريف. 
8 ماي : ميثاق ملكي يعلن تجسيد الملك للسيادة الوطنية 
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6 شتنبر : انفصال عدد من اعضاء المكتب السياسي لحزب الشوری 
والاستقلال : احمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب والتهامي الوزانيءليؤسسوا مع 
المهدى بن بركة الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةءونتج عن ذلك انهم استحوذوا 0 
جريدة «الرأي العام» ومطبعة أمل. 

5 - 20 شتنبر: انعقاد المؤقر الوطني العام لحزب الشورى والإستقلال, تحت 

1960/ 09 

1 يناير : حزب الشورى والاستقلال يغير اسمه ليصبح حزب الدستور 
الديمقراطي.حتى يكون منسجماءحسب بلاغه.مع «المرحلة التي يستعد المغرب 
لاجتيازها في سيره نحو الديمقراطية». .وفي 23 ماي الموالي »يعلن المغفور له محمد 
الخامس عزمه على تزويد البلاد بدستورءفي أجل لايتعدى متم سنة 1962. 

8 - 10 بناير : المخطط الخماسي الأول 1960 - 1964: تحجيم التعليم 
الأصلي. 

9 فبراير : محكمة الاستيناف بالرباط تصدر حكمها بمنع الحزب الشيوعي 
المغربي. 

4 فبراير : اعتقالات واسعة في أوساط المقاومة وحزب الاتحاد الوطني 
للقواتالشعبية» وتقديهم للمحاكمة بتهمة التآمر. 

7 أبريل : قضية الزيوت المسمومة بمدينة مکناس:وصدور أحكام بالإعدام 
موا 
ا ملك :ال مغفور 1 محمد الخامس. 

9 ماي : انتخابات المجالس البلدية والقروية.لأول مرة ينتخب المغاربة 
انتخابات عامة في عهد الاستقلال ۔خطابات و مھرجانات.اعلن عن تاريخ ايداع 
الترشیحات :بطریقة فجائیةءاسبوعان قبل اجراء الانتخابات! 

تفجير فرنسا للقنبلة الذریة في الصحراء المغربية. 

3 نونبر: ظھیر مؤسس اف الاستورالمغربی, محمد حسن الوزاني بم یعین 
ا ا ااج أخيد معنینو . ان 


152 


1961 / 0 

1 - 2 يناير: مؤقر حزب الشورى والاستقلال»الحزب سيغير اسمه:لیصبح 

حزب «الدستورالديمقراطي ». 

3 يناير : مؤقر القمة الأربعينية بالبيضاء . 

15 فبراير: إلغاء اتفاقية ادارة التعليم العمومي بالمغرب › وقت الحماية . مع 
الرابطة الإسرائيلة العالمية. 

6 فبراير : وفاة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس. 

5 - 9 مارس : فتح استشارة ملكية مع الأحزاب السياسية للمشاركة في 
حكومة إئتلافية. 

3 ابريل : انعقاد المؤمر الاقليمي لفرع حزب الدستور الدهقراطي بالدار 


0 ماي : فضيحة المركب الكيماوي التي تورط فيها قياديون من حزب 
الاستقلال. 
یولیوز: محمد حسن الوزاني وزيرا للدولةء:سیقدم استقالته بعد بضعة أسابيع 
0 غشت : 5 أحكام بالاعدام في قضية المؤامرة(اعتقالات 20 فبراير 
0). 
3 - 25 شتنبر : انعقاد مؤقر الاتحاد المغربي للشبيبة الديمقراطية بالدار 
البيضاء»محمد حسن الوزاني يلقي خطابا با مؤقر. 
أكتوبر : موريطانيا عضو في الامم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمن. 
محمد حسن الوزاني يترأس الوفد المغربي بالقاھرۃ بعد انضمام المغرب الى 
معاهدة الدفاع العربي المشترك.ويلقي خطابا بالمناسبة. 
۱ 1381 / 1962 
1 يناير : جلالة الملك يعلن عن نيته لوضع دستور للبلاد في نهاية سنة 
2 . 
0 ماي : زيارة جلالة الملك لفرنساء منذ 1957 بعدما انقطعت العلاقات إثر 
اختطاف الزعماء الجزائريين الخمسة. 


5 نونبر: إصدار العدد الاول من جريدة «الدستور»,لسان حال «حزب الدستور 
الدیقراطي ». 

18 نونبر : ال خطاب الملكي یعلن عن طرح مشروع دستور للاستفتاء 

الشعبي.المشروع هيء من طرف الدولة.حزب الدسستسور 
الدمقراطي.بزعامة محمد حسن الوزانيءيقرر الإمساك عن التصوبت. 

حملات شديدة ضد صحافة ماس La 715161121000126 Le Petit marocian‏ من 
طرف صحف حزب الإستقلال. 

7 دجنبر : الاستفتاء الدستوري:حزب الدستور الديمقراطي يدعو الى 
دوہ مضہ بش الوطني للقوات الشعبية يقاطع الدستورءبينما حزب الاستقلال 

5 دجنبر : محكمة الناضور تصدر أحكاما قاسیة في قضية البهائيين. 

1382 / 1963 
يناير:حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية يقرران مقاطعة 
الانتخابات التشريعية مع ترك الحرية للمناضلين في الانتخابات أو الترشح . 

6 فبرایر : صدور ظهيرءبعد احتدام النقاش حول التعليم الأصلي ٠‏ مصداقيته 
وآفاقه,أفضى الى 0 إعادة تنظیم جامعة 7 2 التي اصبحت تضم ثلاث كليات 2 
الشريعة بفاس ,اللغة بمراكش وأصول الدين بأجادير. 

أبريل :جلالة الملك الحسن الثاني.في زيارة للولاية المتحدة الأمريكية . 

20 ابريل:فتح استشارة ملكية مع الاحزاب السياسية 

26 ابريل :مذكرة «حزب الدسشور الديقراطي » »جوابا على المذكرة 
سرع موس و ری می اا الجذري. 

28 و : الانتخابات ا ا او دید نی عن المؤسييات 
تؤسس و حديثا. 


1 غشت : میلاد الأمیر سيدي محمد 


13 نونبر : صدور ظهير إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم مابين 7 و13 سنة ‏ تبعا ل «إمكانيات» وزارة التعليم. 
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8 نونبر : افتتاح أشغال البرلان الجديد.من طرف جلالة الملك الحسن الثاني. 
3 / 1964 

3 - 30 أبريل : مناظرة التعريب والازدواجية بغابة المعمورة»التأكيد على 
مبادئ : التعريب ۰ التوحيد والمغربة. 

يونيه : طرح ملتمس الرقابة:بالبرلمان من طرف المعارضة الاستقلالية الاتحادية. 

5 نونبر: اقتراح علال الفاسي التحكيم الملكي في شأن دعوة المعارضة 
الاستقلالية الاتحادية الى عقد دورة استثنائیة للبرلمان»لن تتحقق رغبة المعارضة. 

3 شعنبر : محمد حسن الوزاني يلقي خطابا خلال اجتماع مجلس النواب في 
دورته الخريفية. 

محمد حسن الوزاني يطرح لمجلس النواب ملتمسا في شأن متاقتشة النركان 
ليزانية 1965 .ويعرض امام البرلمان وجهة نظر حزبه في مسألة الاصلاح الزراعي. 

4 / 1965 
مخطط 1965 - 1967 , التركيز على الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر. 
2 - 24 مارس : مظاهرات عنيفة بالدار البيضاء فجرها منشور قيل أنه 
وضع شروطا جديدة لبعض الامتحانات . 

0 أبريل : مذكرة حزب الدستور الديمقراطيءفي إطار الاستشارة الملكية 
الموجهة الى الاحزاب » قصد المشاركة في حكومة وحدة وطنية. 

7 يونيه : إعلان حالة الاشعفناء: وتشكيل حكومة تحت رئاسة جلالة الملك 
الحسن الثاني.لن ترفع حالة الاستثناء الا بعد الخطاب الملكي في يوليوز1970.اي 
بعد خمس سئوات. 

غشت :الديوان الملكي يوزع مذكرة ,أوائل غشت 1965 على الأحزاب 

الوطنية» تطرح مشكل التعليم بالمغرب من زاوية جديدة عرفت 
ب« المذهب التعليمي الجديد» او «مذهب بنهيمة».الطيب بنهيمة كان وزيرا للتعليم. 
5 أكتوبر : اختطاف المهدي بنبركة بباريس. 
19665 ۱ 

6 أبريل : الندوة الصحفية لوزير التعليم»التي أعلن فيها التراجع عن مبداً 

التعمیم؛ مما أثار ردود فعل كبيرة لدى الحزاب الوطنية. 
6 . 1 
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6 / 1967 
9 مارس : صدور العدد الاول من جريدة «السياسة» لان نال رر حزب 
الديهور الديمقراطي ». 
إنفجارالحرب العربية الاسرائيلية. حرب الستة أيام.هزية ا جیوش 
العربية. 
7-5 يوليه : مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني.معادية لأمريكا 
ولانجلترا حلفاء اسرائیل 5 
7 1968 
1]يناير : بعد 44 سنة على صدور عريضة ا مطالبة بالاستقلال:صدور قرار 
ملكي باعتبار يوم 11 يناير يوم عطلة وطنية تؤدى عنه أجورالمستخدمين. 
9 أكتوبر : بعد الخطاب الملكي.الكتاتيب القرآنية تتحول الى تعليم أولي . 
1388 / 1969 
5یٹایر : توقيع اتفاقية إيفران مع الجزائر حول نزاعات الحدود ومعاهدة 
«تعاون وحسن الجوار».محمد حسن الوزاني يعارض الاتفاقية. 
12 مارس : محمد حسن الوزاني:« بيان حقيقة » حول عريضة حزب 
الاستقلال,11 يناير 1944).العلمءعدد رقم 6867ءبتاريخ 12 مارس 1969 . 
9 / 1970 
6 فبراير : ظهير إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم. مناظرة إيفران حول 
التعليم »الخطاب الملكي دعا إلى إعادة النظر في المبادئ الأربعة : التعميم 
التوحيد :التعریب وا لمغریة.|نشاء مراكز التكوين الجهوية لأساتذة السلك الاول . 
1 مارس : ندوة إيفران (الثانية) حول مشكل التعليم. 
يونيه : محاكمة مراكش الكبرى. 
8 يوليوز : الخطاب الملكي,الاعلان عن مشروع دستور جديد ممايعني الغاء 
حالة الاستتناء التي دامت منذ 7 يونيه. 
8 يوليوز : الاحزاب الوطنیة:وعلی رأسها حزب الدستور الديمقراطي.تدعوا 
المواطنين الى التصويت برلا »ءلانه « تقنین لحالة الاستثناء». 
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ومشاركة 92.92 / من المسجلين. 
1 يوليوز : باعتماد دستور جديد انتهت حالة الاستثناء. 


الانتخابات التشريعية. 
1 اكتوبر : جلالة الملك الحسن الثاني ؛یفتتح اشغال مجلس النواب.في دورته 
الاولى. 


0 / 1971 
0 يوليوز : أحداث الصخيرات» محاولة الانقلاب الاولیءحیث اصيب محمد 
حسن الوزاني بجروح»وستبتر يده اليمنى نتيجة هذه الجروح. 
فتح إستشارة ملكية مع قادة الأحزاب . 
4 غشت : الخطاب الملكي يتضمن نقدا للسياسة المتبعة . 
1 / 1972 
5 يناير : مذكرة حزب « الدستور الديقراطي »ءجوابا على الاستشارة الملكية 
ولاطريق سواه». 
23 شتنبر : استشارة ملكية ثانية خلال سنة 1972.حزب «الدستور 
الدمقراطي»»يقدم لجلالة »الملك.في 5 أكتوبر»مذكرة جوابا على الرسالة الملكية. 
1392 / 1973 
4 أبريل : مراجعة ظهير الحريات العامة. 
3 / 1974 
الفرنسين. 
20 فشت : بيان سياسي من حزب الدستور الديمقراطي حول قضية استكمال 
الوحدة الترابية. 
6 يونيه : مذكرة حزب الدستور الديمقراطي حول قضايا الساعة بالمغرب 
(الديمقراطية والوحدة الترابية). 
الصيف : الإجماع الوطني حول قضية الصحراء. 


4 / 1975 
18 فبراير : رسالة محمد حسن الوزاني باسم حزب الدستور الديقراطي لجلالة 
املك في شأن الوسائل العملية لتحرير الصحراء المغربية وباقي المناطق المغتصبة من 
ہپ بی 
وت رجہ مس مع 27 
وباقي المناطق المغتصصبة من التراب الوطني.ستتبعها أخزئى ثالثة في نفس 
ا موضوع .في 3 يونيه 1975 . 
0 يونيه : بيان من حزب الدستور الديمقراطي:الوحدة غايتناءوالجهاد سبيلنا 
او موقفنا من قضية الوحدة الترابية الكاملة وتطوراتها. 
8 يوليوز : رسالة من محمد حسن الوزاني:الی جلالة الملك في شأن خصوم 
الوحدة الترابية ستتبعها رسالة اخرى في نفس ال موضوع في 24 غشت 


6 نونبر : المسيرة الخضراء:التي ضمت 000 350 مواطنا .تلبية لنداء جلالة 
الملك الحسن الثاني .من اجل تحرير الصحرا ء المغربية سلميا. 

صدور مذکرات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بعنوان التحدي 
بالفرنسية»عن دارألبان ميشيل بفرنسا > الكتاب سيعرب لاحقا. 

وفاة حرم محمد حسن الوزاني للا أم كلشوم.الشيء الذي كان لذلك اثره البليغ 

و E‏ هكذا eS‏ و e‏ 
6 مس ا الاول سنة 1982 بعد وقاة الزهيم با مسرات: 

1978 / 7 

يونيه : محمد حسن الوزاني يلقي خطابا في تجمع لمناضلي حزب الدستور 
الدیقراطي :بالرباط بهدف اعادة هيكلة الحزب وتجديده. 

9 شتنبر : وفاة الزعيم محمد حسن الوزاني بعد معاناة مع المرض والألم. 

9 أكتوبر : الذكرى الاربعينية لوفاة الزعيم محمد حسن الوزاني»تنظيم 
مهرجان خطابي كبير بمشاركة شخصيات سياسية وعلمية. 


158 


9 /1980 
شتنبر : الاعلان عن تأسيس مؤسسة محمد حسن الوزاني بفاس؛برئاسة نجل 
المرحومءعز العرب.وستعمل المؤسسة على جمع وإصدار تراث الزعيم محمد حسن 
الوزاني»الذي كان اوله الجزء الاول من « مذكرات حياة وجهاد » سنة 1982 »وآخره 
کتاب «الدعوة الى النهضة والانبعاث» سنة 1993 لیصل عدد كتبه المنشورة الى 
6 کتابا باللغة العربية والفرنسية.بالاضافة الى كتاب عز العرب الوزاني «حدثني 
والدي». ۱ ۱ 

1992 / 1 


21 يوليوز : وفاة عر العرب الوزاني بجنيف. 


جو ا 1996 ؛یتضمن بعض 
7 ا 85 
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مذكرات حياة وجهاد:التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
التحريرية المغربية 1910 - 6:1946 أجزاء.مؤسسة محمد حسن 
الوزاني,فاس 1982 - 1986 . 

الجزء الاول : طور المخاض والنشوءءصدر سنة 1982 . 

الجزء الثانى : حرب الریف:صدر سنة 1982 . 

الجزء الثالث:مرحلة الإنطلاق والكفاح 1930 - 1934ء؛صدر سنة 
4 . 

الجزء الرابع:حركة المطالب والدعوة إليها 1934 - 1936ء صدر سنة 
5 . 

الجزء الخامس:ظهور الأحزاب والمطالبة بالإستقلال 1937 ۔ 
6,صدر سنة 1986 . 

الجزء السادس:ظهور الاحزاب وا مطالبة بالإستقلال 1937 ۔ 
ET‏ فك 070 

الإ EE‏ جريدة : لقا 1937 ؛الشقافة المغربية 
4 السياسة العده الأول.9 مارس 1967 - العدد العشرون.20 يوليوز 
7 االرائد (النشرة الداخلية لحزب الدستور الديمقراطى).سنة 1970 ؛وثائق 
حزب الدستور الدیقراطی 1960 - 1975 . 

الجزء الثاني:الدستور,العدد الاول 5 نونبر 1962.حتى العدد 457 نونبر 
3 . 

الجزء الثالث:الرأي العام,العدد الاول 6 ابريل 1947 حتي العدد 31:86 
دجنبر 1948 . 
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160 


الغزء السادس:المغرب الجديد.سنة 1935:الشقافة المغربية 
3 االإصلاح (الجزائر) 1948 ,المعرفة»تطوان 1953 الرأي العامءاعداد 
متفرقة خلال سنوات 1955 - 1958,الدستورءاعداد متفرقةءالسياسة.ماى 
7 . ۱ 

دراسات وتأملات :ثمانیة اجزاء.مؤسسة محمد حسن الوزانى»فاس.1407 / 
7 - 1994/1415 . 1 

الجزء الاول:الإسلام والدولة او حقيقة الحكم في الاسلام»كتب خلال 
سنوات النفى (1936 - 1946). 

)7030168 الجزء الثانى : حرية الفرد وسلطات الدولة,ترجمة لكتاب‎ 
Brook Dupont- White,L'individu et I'Etat, Librairie de 

Guillaum et Cie,Paris,1857,360p. 

الجزء الثالث: فى الدستور واليرلمان (1963 - 1964).صدر سنة 
7 - 00021987 

الجزء الرابع : في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال.تأملات ومداخلات 
وأبحاث (1968.1963 ...)ءصدر سنة 1407 - 1987 . 

الجزء الخامس: الإسلام والمجتمع وا لمدنیةءابحاث وتأملات»صدر سنة 1407 
- 1987 . ۱ 

الجزء السادس : وطنيات»مراسلات ودراسات»صدر سئة 1407 - 1987 . 

الجزء السابع:الدعوة الى النهضة والإنبعاث(1964 - 1972)ءنشر سنة 
1993/5 . 

الجزء الشامن : الحماية جناية على الأمة.المغرب فموذجاءكتبه سنة 
5 .نقله من الفرنسية احمد بنجلونءنشر سنة 1415 / 1994 . 

خطب,جسزءان.الجزء الاول: 1933 - 1957,الجزء الشانی:1958 ۔ 
8 امؤسسة محمد حسن الوزانى.فاس. 1408 / 1988 . ١‏ 

1956 تصريحات صحفيةءجزآن.الجزء الاول:1950 - 1955؛الجزء الثاني‎ 
: 1 . 1975 - 
Combat d'un nationaliste marocain 1930-1937, 2 tomes, 
مواقف‎ Fon. Mohammed Hassan Ouazzani,Fês,1989. 

الشرف. بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة محمد حسن الوزاني»مطبعة 

المغرب»اكتوبر 1978 . 

عز العرب محمد حسن الوزاني»حدثني والدي.المعركة من اجل الشورى 
والاستقلال 1946 - 1955.مؤسسة محمد حسن الوزاني.فاس.1410 / 
0 . 
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محمد حسن ا الداعية الديمقراطي المجاھد :الذکری 


Mohammed Hassan 011322301, Esquisse biogra- 
phique,témoignage et discours prononcé 1015 de la com- 
mémoration du quarantiême jour du décèês de Mohammed 
Hassan Ouazzani,Fondation Mohammed Hassan Ouazzani, 
780 
Mohamed Hassan Ouazzani et Joseph Rasclas,"Débat 
public des deux nationalismes",Casablanca,le 9 mars 
1934,L'Ordre Marocain,17 mai 1934. 
P.D.1I.,Pour la Constitution et I'indépendance, Mémoire 
présenté 3 Sa Majesté M. Ben Youssef et au Résident 
général Juin,Rabat,le 23 sept. 1947 P.D.1.,Dialogue de 
sourds ou les pourparlers franco-marocains (1947- 
1950),Cahiers du Maroc,no.2,déc.1951. 
La Question du pouvoir,Buletin d'information du 
P.D.1.,sept. 1952. 
حزب الشورى والإستقلال.مذكرة مرفوعة الى جلالة الملك محمد الخامس»حول‎ 
. 1957 الشروط الضرورية لإجراء انتخابات سليمة,19 يوليوز‎ 

حزب الشورى والإستقلال.المؤقر الوطني العام»فاس 19 - 21 شتنبر 
9 تت شعار «في سبيل مجتمع إنقلابي صالح»٠المطابع‏ الفرنسية 
والمغربية, 1959 . 

حزب الشورى والإستقلال.هذه سياستنا .فاسءمارس 1956 . 

حزب الدستور الدیقراطي:الٹسورة من الأعلى هي الطريق ولاطريق 
سواه »مذكرة الحزب جوابا على الاستشارة الملكية, فضالة»المحمدية.26 
فبرایر 1972 . 

ذكرى وفاة المأسوف على شبابه عز العرب الوزاني.مؤسسة محمد 
حسن الوزانيءفاس.1415 / 1994 . 


اع 001 ۱ 
إبراهيم حیدرں التیارات الاسلامیة وقضية الديمقراطية ¢ مرک دراسات 


162 


ابن خلدون عبد الرحمن, ا مقدمة؛ دار القلم . بیروت:1981. 
الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. ندوة, 

منشورات كلية الآداب » الرباط, 1986. 

ہی دجلاس اي ١‏ التطورات السياسية في المملكة المغربية, ترجمة 

يد يدة سليمان عارف ؛ أحمد مصطفى أبو حاكمة .دا ر الثقافة بیروت؛ 3 . 

ا محمد ٠‏ الظهير الشريف في القانون العام المغربي. دار الثقافة 
» الدار البيضاء. 1403 / 1983. 

أومليل علي الإصلاحية العربية والدولة الوطنية ٠‏ المركز الثقافي 
العربي / التنویر؛ الدار البيضاء . بيروت» 1985. 

بودون ريمون؛بوريكو فرانسواءالمعجم النقدي لعلم الاجتماعءترجمة سليم 
حدادءالمؤسسة الجامعيةءبيروت. 1986 . 

الجريدة الرسمية»مداولات مجلس النواب. 1964 - 1965 . 

برينتون كرين» منشاً الفكر ا حدیث: ترجمة عبد الرحمن مرادء دار الفن 
الحديث. دمشقء د.ت. (1962) / تشكيل العقل الحديث. ترجمة شوقي 
جلال» مراجعة صدقي حطاب: عالم المعرفة, عدد 82ء أكتوبر أحمد 1984ء المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب . الكويت. 

البرلمان والممارسة التشريعية في المغربءندوة كلية العلوم القانونية 
والاقتصادیة والاجتماعية»الرباط.ماي 1984 :دارتوبقال:الدار البيضاء.1985 . 

بن زيدان عبد الرحمن, إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس, 
الجزء الأول المطبعة الوطنية, الرباط» 1929. 

بيان يناير 1944 بين مطلبيه : الإستقلال والديمقراطية. أعمال 
ندوة با مرکب الثقافى المعاريف,30-28 يناير 19 نشر مجلة أمل:الدار البيضاء. 


006 . 
بيروت» القاهرة, 

بيوري جان: الفكر ا حر.ءترجمة محمد عبد العزيز إسحاق» القاهرة., ۵ن 
د.ت. 


التوبة غازي, الفكر الإسلامي المعاصرء دار العلم بيروت. 1970. 

التجربة البرلمانية في المغربءندوة كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعيةءالرباط.ماى 1984 .دار توبقال:الدار البيضاء.1985 . 

التجرية الديقراطية في المملكة المغربية.مؤلف جماعيءدار المستقبل 
العربى»بيروت.1987., ٠‏ 

التوجكاني محمد المومني.دار بريشة او قصة مختطف.مطبعة النجاح 
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الجديدة,الدار البيضاء.1986 . 

تورين ألان.ماهي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات 
الأقلية»ترجمة حسن قبيسيءدار الساقيءلندن» 1995. 

الجابري محمد عابد:العصبیة والدولة.معالم نظرية خلدرنية في 
التاريخ الإسلامي.دار النشر ا لمغربیةءالدارالبیضا ء:الطبعة الثانية,1979 . 

- الدين والدولة وتطبيق الشريعة 0 مرک دراسات الوحدة العربية 6 

بیروت: 1996. 

حجى محمد" "بیان يناير 4 بين مطلبيه : 
الإستقلال والديمقراطية, أعمال ندوة بالمركب الثقافي المعاريف,30-28 يناير 
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